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ارات ال ا  افادار  
"ء اا ء أ   داريدرا" 

 الدكتــــــور

ا ا  أ  
ا ن امذ اأ  

   ا وامن ة

زا   



 
)٢٣٨٨(   افادارارات اداري" ل اء اا ء أ   درا"  



  
)٢٣٨٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

  داریةالانحراف في مجال القرارات الإ

  داريدراسة تحلیلیة في ضوء أحكام القضاء الإ

  أحمد عبد الحسیب السنتریسي

  .، القاهرة، مصرقسم القانون العام، كلیة الشریعة والقانون بالقاهرة، جامعة الأزهر

 ahmed.elcentrecy@azhar.edu.eg: البرید الإلكتروني

ا :   
يجب أن تلتزم جهة الإدارة مبدأ المشروعية والأخلاق والشفافية والنزاهة حين ممارستها لأعمالها     

ًالمادية أو القانونية، وأن عدم التزامها بـذلك يمثـل انحرافـا مـن جهتهـا عـما يجـب أن تلتـزم بـه في 

في مجــال  داري بيـان أســباب وتطبيقــات الانحــراف الإإلىتـصرفاتها، وموضــوع البحــث يهــدف 

، وذلك في جميع داريةالأعمال القانونية الصادرة من جهة الإدارة بإرادتها المنفردة وهي القرارات الإ

 التي من الممكن أن يوجد فيها الانحراف، سواء كان هذا الانحراف في مرحلة داريمراحل القرار الإ

رحلة مخاصمة هـذا القـرار، أو ، أو في مرحلة نفاذه وتنفيذه، أو في مداريتكوين وإصدار القرار الإ

ولقــد اســتخدمت المــنهج التأصــيلي . مرحلــة تنفيــذ الأحكــام القــضائية الــصادرة بوقفــه أو إلغائــه

والاستقرائي التحليلي، وذلك من خـلال بحـث الأسـباب الدافعـة للانحـراف في مجـال القـرارات 

  .، وكذلك استقراء وتحليل التطبيقات القضائية لهذا الانحرافداريةالإ

   :ا ا  و ي  إ ا ا      وءً
ي اداريةالإ القرارات مجال في وأسبابه الانحراف مفهوم  :ا.  

ول اداريالإ القرار ونفاذ إصدار مرحلتي في الانحراف مظاهر  :ا.  

ا مالـصادرة الأحكـام وتنفيـذ داريالإ القـرار اصمةمخ مرحلتي في الانحراف مظاهر  :ا 

  .بشأنها

    ا  وإ       ت أا  في يتـسبب الـذي العـام الموظـف  تحمـل: ا 

 يحكم قد ما الخاص ماله من داريةالإ القرارات مجال في جسيم خطأ أو عمد عن بسلطته الانحراف

الجسيم، وكذلك عدم الإكثار من نظام اللجان الذي  خطئه أو العمدي انحرافه جراء تعويضات من به

، وكذلك ضرورة الاستجابة للرأي القانوني الصادر داري التأخير في إصدار القرار الإإلىقد يؤدي 



 
)٢٣٩٠(   افادارارات اداري" ل اء اا ء أ   درا"  

ًمن الجهات القانونية الاستشارية، وعلى الأخص في حالة ما إذا كان الأمر متعلقا بمسألة داخلة في 

  .دارةنطاق السلطة المقيدة لجهة الإ

   ت انفاذ -  مراحل القرار الإداري-   النزاهة والشفافية-   انحراف-  مبدأ المشروعية:ا  

  . تنفيذ الأحكام-  الثقة المشروعة-   إساءة استعمال السلطة- القرار الإداري وتنفيذه
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The deviation in the field of administrative decisions    
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 Abstract: 
 

   The administration must adhere to the principle of legality, ethics, 
transparency and integrity when performing its concrete or legal acts, and 
that its failure to comply with this considered as a deviation on its part from 
what it must abide by in its actions. The subject of the research aims to 
explain the causes and applications of administrative deviation in the field 
of legal acts issued by the administration with its own will which is 
administrative decisions, in all stages of the administrative decision in 
which there may be a deviation of the administration, whether this deviation 
is in the stage of formation and issuance of the administrative decision, or 
in the stage of its enforcement and implementation, or in the stage of 
contention with this decision, or the stage of execution of judgments  issued 
to suspend or annul it.  I have used the rooting and inductive analytical 
approach, by examining the reasons behind the deviation of the 
administration in the field of administrative decisions, as well as 
extrapolating and analyzing the judicial applications of this deviation. 

 Based on the foregoing, this research was divided into an introductory 
study and two chapters as follows: 
 Preface: the concept of deviation and its causes in the field of 
administrative decisions. 
Chapter 1: The manifestation of the deviation in the two phases of issuing 
and implementing the administrative decision. 
 Chapter Two: The manifestations of the deviation in the two phases of 
litigating the administrative decision and executing the judgments issued in 
its regard. 
 The research concluded with many recommendations, the most 
important of which are: The public employee who causes the deviation 
of his authority intentionally or a serious mistake in the field of 
administrative decisions should bear from his own money what may be 
judged in terms of compensation as a result of his willful deviation or his 
grave mistake, as well as not to multiply the system of committees that may 
lead to delays in issuing the administrative decision, as well as the necessity 
of responding to the legal opinion issued by the legal advisory authorities, 



 
)٢٣٩٢(   افادارارات اداري" ل اء اا ء أ   درا"  

especially in the case that the matter is related to an issue within the 
restricted authority of the administration. 
 

 

Keywords : The Principle Of Legality- Deviation - Integrity And Transparency 
-Stages Of The Administrative Decision- Enforcement And Implementation Of 
The Administrative Decision-Abuse Of Power - Legitimate Trust - Execution Of 
Judgments. 

  
  
  
  

  
  
  



  
)٢٣٩٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

  
:  

 وعـلى محمـد نبينـا ، النبيين وخاتم المرسلين سيد على والسلام والصلاة ، العالمين رب الله مدالح      

    :بعــد أما . .. الدين يوم إلى سبيلهم وسلك سنتهم واتبع بهداهم اهتدى ومن ، أجمعين وأصحابه آله

بغـي خـلال ممارسـتها فإن جهة الإدارة تقوم بالعديد من الأعمال سواء القانونية منها أو المادية، وين

لهذه الأعمال أن تتجرد عن الهوى وتلتزم القوانين واللوائح وأن تبتغي دائما الصالح العام وإلا وقعت 

   .داريً الذي يعد ضربا من ضروب الفساد الإداريفي حبائل الانحراف الإ

 الأفراد، تصرف شاذ من جهة الإدارة ينتج عنه هدر لحقوق":  بشكل عام هوداري   والانحراف الإ

   )١(."وأخذ من لا يستحق حقوق غيره وتقديم غير الأفضل على الأفضل

 داريالإ العمل وأصول للقوانين المخالفة الأعمال من مجموعة" :عن داريكما يعبر الانحراف الإ

 ةالاستفاد بهدف أنشطتها، أو قراراتها، أو العامة، الإدارة على التأثير إلى والهادفة ومسلكياته السليمة

 العمـل تجاه والمسؤولية الانتماء وعدم التراخي أو الوظيفة، من المباشر غير أو الانتفاع المباشرة

  )٢(."العام

 أحد أهم مظاهر ونتائج التعثر في صنع وتنفيذ وتقييم السياسات العامة، داري       ويمثل الانحراف الإ

 عرض داريصلاحية، فالانحراف الإويعد في ذات الوقت أحد أهم أسباب تعطيل برامج التنمية الإ

ومرض في ذات الوقت، فهو عرض لتعثر عمليات صنع السياسات العامة وبرامج التخطيط القطاعي 

والإقليمي، وهو مرض يحول دون تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وإدراك مـا فـات مـن فـرص 

                                                        
، داريمنهج الشريعة الإسلامية في حماية المجتمع من الفساد المالي والإ: عبد االله بن ناصر آل غصاب / يراجع) ١(

  .٤٩م، ص٢٠١١ -  هــ ١٤٣٢جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، الطبعة الأولى ، 

النزاهـة والـشفافية والمـساءلة في مواجهـة الفـساد، الطبعـة :  أمـان- زاهة والمـساءلةالائتلاف من أجل الن/ يراجع) ٢(

  .٢٥، ص٢٠١٦الرابعة، فلسطين، 

  :على الموقع التالي ) Pdf(منشور على شبكة المعلومات الدولية بصيغة 

https://www.amanpalestine.org/cached_uploads/download/migratedfiles/itemf
iles/a3c017f867420a33612e724d8a4bd640.pdf 



 
)٢٣٩٤(   افادارارات اداري" ل اء اا ء أ   درا"  

 أسس من الشفافية والمحاسبة للنمو والتقدم، في عالم لا يعترف سوى بالقدرة على المنافسة، على

  )١(.والمساءلة والمشاركة على المستويين المحلي والدولي

     والانحراف قد يقع من جهة الإدارة في جميع الأعمال التي تقوم بها، سواء كانت قانونية تصدر من 

 أو ،داريـة، أو تصدر من جهتهـا وبمـشاركة طـرف آخـر كـالعقود الإداريةجهتها فقط كالقرارات الإ

  .اقتصرت فقط على مجرد عمل مادي يصدر منها بمناسبة نشاطاتها اليومية

   :   وأ ا ع
    إذا كان انحراف جهة الإدارة من الممكن أن يكون في أعمالها المادية والقانونية على حد سـواء، 

دارة، فإن موضـوع البحـث  تمثل الأعمال القانونية للإدارية والعقود الإداريةوإذا كانت القرارات الإ

 في مجال الأعمال القانونية الصادرة من جهة الإدارة بإرادتها داريسوف يقتصر على الانحراف الإ

، وذلك سواء كان هذا الانحراف في مرحلة تكوين وإصدار القرار داريةالمنفردة وهي القرارات الإ

ذا القرار، أو مرحلـة تنفيـذ الأحكـام ، أو في مرحلة نفاذه وتنفيذه، أو في مرحلة مخاصمة هداريالإ

  .الصادرة بوقفه أو إلغائه

 أحد الأساليب الهامة في داريةً    وبناء على ما تقدم تتجلى أهمية هذا الموضوع في كون القرارات الإ

ممارسة جهة الإدارة لمهامها؛ لذلك ينبغي عليها أن تلتزم مبدأ المشروعية في جميع المراحل التي 

ً ، وأن يكون قرارها ملائما، وألا تنحرف بسلطتها لأي سبب من الأسباب داريلقرار الإقد يمر بها ا

ًإرساء لقواعد المشروعية والعدالة التي يجب أن تهيمن على جميع أعمال الإدارة؛ وذلك بأن تقوم 

لا بإصداره على وفق القواعد القانونية وفي الوقت المناسب وبالصياغة الدقيقة التي لا لـبس فيهـا و

غموض حتى لا تختلف الأفهام بصدده ومن ثم يؤدى لعدم المساواة في تطبيقه، وأن تلتزم بالنزاهة 

 وتنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها؛ الأمر الذي ينعكس داريوالشفافية في مرحلة مخاصمة القرار الإ

في ذات الوقت  حماية حقوق وحريات الأفراد في مواجهة جهة الإدارة، مع المحافظة إلىفي النهاية 

  .على دوام سير المرافق العامة بانتظام واطراد

                                                        
 الإشكاليات – الواقع –تحليل السياسات العامة المصرية لمكافحة الفساد : أحمد دسوقي محمد إسماعيل / د) ١(

  .١١٧م، ص٢٠١٢، أبريل ٥٠٦ البدائل، مجلة مصر المعاصرة، ع–



  
)٢٣٩٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 ا إ:  

ً، ونظـرا لأن مظـاهر هـذا داريـةإذا كان موضوع البحث يتحدد في الانحراف في مجال القرارات الإ

، كما أن الأسباب التي داريالانحراف متعددة بتعدد المراحل التي من الممكن أن يمر بها القرار الإ

ُلممكن أن ترد إليها هذه المظاهر قد تكون ظاهرة كما قد تكون خفية كامنة في نية مصدر القرار من ا

؛ لذا فإن إشكالية هذا البحث تبدو في بيان ماهية الأسباب التي يمكن رد انحراف جهة الإدارة داريالإ

لانحراف في ضوء إليها، وأثرها في تحديد مظاهر هذا الانحراف؛ ومن ثم كيفية مكافحة وعلاج هذا ا

  . في أحكامه المطردةداري، والتي أفصح عنها القضاء الإداريةتطبيقاته في مجال القرارات الإ

 ع ا افأ:  
  : ما يلي إلىيهدف موضوع البحث 

ُبيان مفهوم الانحراف والأسباب التي من الممكن أن يرد إليها هذا الانحراف في مجال القرارات  - ١

  .داريةالإ

 .داريمظاهر الانحراف في جميع المراحل التي يمر بها القرار الإ تحديد  - ٢

  . التوصل للطرق التي من شأنها معالجة ومكافحة هذا الانحراف أو على الأقل الحد منه - ٣

 ت اراا:  
توجد بعض الدراسات التي تناولت موضوع انحراف جهـة الإدارة وتعـسفها وإسـاءتها لاسـتعمال 

 والانحراف بها من قبل جهة الإدارة، دارياسات ركزت على الغاية من القرار الإسلطتها، وهذه الدر

 العامة، أو انحرافها عـن قاعـدة المصلحة وهو داريسواء الانحراف عن الهدف العام من القرار الإ

تخصيص الأهداف، وتطبيقات هذا الانحراف ورقابة القضاء عليه وكيفية إثباته، ومن هذه الدراسات، 

 والدكتور ،"التعسف في استعمال السلطة نظرية" :الطماوي بعنوان سليمان الأستاذ الدكتوردراسة 

، "داريالـسلطة كـسبب لإلغـاء القـرار الإ استعمال إساءة" :خليفة، بعنوان المنعم عبد العزيز عبد

 راسةد : داريالإ القرار في أثره و بالسلطة الانحراف": ودراسة الدكتور الكبار محمد بحر، بعنوان

  .، رسالة دكتوراه كلية الشريعة والقانون جامعة أم درمان الإسلامية"مقارنة

ويتميز هذا البحث عن الدراسات السابقة بأنه لا يتناول انحراف جهة الإدارة بشأن الغاية مـن القـرار 

 فحسب، بل يلقي الضوء على كل انحراف من قبل جهة الإدارة في جميع المراحل التي من داريالإ

 حتى داريً، ابتداء من المراحل التمهيدية التي يمر بها القرار الإداريمكن أن يوجد فيها القرار الإالم
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 وتنفيـذ الأحكـام داريًإصداره، ومرورا بمرحلة نفاذه وتنفيذه، وكذلك مرحلة مخاصـمة القـرار الإ

  .الصادرة بشأن هذه المخاصمة

 ا :  
 التأصـيلي؛ المنهج على ًمعتمدا داريةال القرارات الإالانحراف في مج موضوع ببحث أقوم سوف

ُمن خلال البحث عن الأسباب الدافعة للانحراف، والتي ترد إليها مظاهر هذا الانحـراف في  وذلك

  . في جميع مراحلهاداريةمجال القرارات الإ

ن ثـم ؛ فمـداريولما كان هذا البحث سيعتمد على الدراسة التحليليـة في ضـوء أحكـام القـضاء الإ

وذلك من خلال استقراء تطبيقـات الانحـراف في مجـال  التحليلي؛ المنهج الاستقرائي سأستخدم

الأحكام القضائية التي تناولت هذه التطبيقات؛ وذلك من أجل الوصول  تحليلثم  ،داريةالقرارات الإ

  . تحديد مظاهر هذا الانحراف والأسباب التي أدت إليه وكيفية معالجتهإلى

 ا :  
يتناول هذا البحث مفهوم وأسباب ومظاهر الانحراف في جميع المراحل التي من الممكن أن يمر 

، سواء في مراحل تكوينه وإصداره ونفاذه، أو فيما يتعلق بالخصومة المتعلقة بـه داريبها القرار الإ

ب هذا الانحراف وتنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها؛ وذلك مع تناول التطبيقات القضائية التي تبرز أسبا

  .داريومظاهره وسبل علاجه في جميع مراحل القرار الإ

    ًءو : ه ا  إ ا ا  ي و  :  

  .داريةمفهوم الانحراف وأسبابه في مجال القرارات الإ: المبحث التمهيدي 

  .داري إصدار ونفاذ القرار الإمظاهر الانحراف في مرحلتي: الفصل الأول 

 وتنفيـذ الأحكـام الـصادرة داريمظاهر الانحراف في مرحلتي مخاصـمة القـرار الإ: الفصل الثاني 

  .بشأنها
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  :ا اي
ارات ال ا  اف وأا دار  

 و :  
 أو إجرائية متفقة وقواعد المشروعية يجب أن تأتي جميع تصرفات الإدارة سواء كانت موضوعية   

ًوالعدالة، وإلا عد تصرفها مخالفا لهذه القواعد ويترتب عليه جزاءات معينة سواء كانت موضوعية أو  ُ

  .إجرائية على حسب القاعدة التي تمت مخالفتها

ًوسلوك الإدارة المخالف يعد في حد ذاته سـلوكا منحرفـا، ويجـد مجالـه الخـصب في القـرارات  ً

 عيـب الانحـراف إلى داري وكـذلك أحكـام القـضاء الإداري، حيث يشير فقهاء القانون الإداريةالإ

  . إلغائهإلى وتؤدي داريبالسلطة كأحد العيوب التي تصيب القرار الإ

ولا نعني بانحراف جهة الإدارة في مجال هذا البحث عيب الانحراف بالسلطة فحسب، وإنـما كـل 

يم عما تقتضيه قواعد المشروعية ومبادئ العدالة، سـواء كـان خروج عمدي أو مبني على خطأ جس

 داري أو أي قاعدة موضوعية أو إجرائية حاكمة للقرار الإداريمتعلقا بالأهداف المبتغاه من القرار الإ

والخصومة المتعلقة به والأحكام الصادرة بشأن تلك الخصومة، وكـذلك أي خـروج عـلى قواعـد 

  .تباعها من قبل جهة الإدارة بمناسبة ممارستها لأعمالهاالنزاهة والشفافية الواجب ا

ً لا تمثـل انحرافـا إلا إذا تعمـدت جهـة الإدارة المخالفـة أو أن داري ومن ثـم فـإن عيـوب القـرار الإ

ًمخالفتها مثلت خطئا جسيما، أو اتسم فعلها بعدم النزاهة والشفافية ً.  

تقدم لا يرجع لسبب واحد، وإنما يرجع للعديد  بالمعنى المداريةوالانحراف في مجال القرارات الإ

  . ُمن الأسباب التي تكشف عن انحراف الإدارة الذي ترد إليها جميع مظاهر هذا الانحراف

  :ًوبناء على ما تقدم سنتناول هذا المبحث في مطلبين على النحو التالي 

  .داريةمفهوم ونطاق الانحراف في مجال القرارات الإ: المطلب الأول 

  .داريةأسباب الانحراف في مجال القرارات الإ: طلب الثانيالم



 
)٢٣٩٨(   افادارارات اداري" ل اء اا ء أ   درا"  

ول اا:  
 قاف وما  ل اراتا ادار  

:  
ذكرنا فيما سبق أن انحراف جهة الإدارة في نطاق هذا البحث له معنى عام شامل لجميع المراحل    

ًنحـراف سـواء كـان متعلقـا بقاعـدة موضـوعية أو ، وكذلك يشمل كـل اداريالتي يمر بها القرار الإ

  .إجرائية

ً، ينبغي أن نبين أولا مفهومه، ثم نبـين نطاقـه، داريةولتحديد نطاق الانحراف في مجال القرارات الإ

  : فرعين على النحو التالي إلىم هذا المطلب يًوبناء على ذلك سأقوم بتقس

  .داريةالإمفهوم الانحراف في مجال القرارات : الفرع الأول 

  .داريةنطاق الانحراف في مجال القرارات الإ: الفرع الثاني 

  :اع اول
ارات ال ا  افا دار  

    افوانحـرف)٢("الميل عنـه" والانحراف عن الشئ هو )١(من انحرف، أي مال وعدل: ا  

ُالشخص   )٣(.)"ُغريزته انحرفت" قيمالمست ّالطريق عن حاد ّالصواب، ّجادة عن مال(: َّ

سلوك لا ينسجم مع معايير الجماعة أو المعايير الثقافية " :وااف  اح ء اع 

  )٤(."أو مع قوانين المجتمع

                                                        
 الكلـوم، دار من العرب كلام ودواء العلوم شمس: )هـ٥٧٣: المتوفى (اليمني الحميرى سعيد بن نشوان/  يراجع)١(

  .١٤٢١، ص ٣م، ج ١٩٩٩ -  هـ ١٤٢٠ الأولى،: ، الطبعة)لبنان -  بيروت (المعاصر الفكر

بـيروت، الطبعـة الثالثـة  – صادر دار لسان العرب،: هـ٧١١: المتوفى (الأنصاري منظور بن الدين جمال/  يراجع)٢(

ِالفتني الهندي ديقيالص علي بن طاهر محمد الدين، ؛ جمال٤٣، ص ٩هـ، ج١٤١٤ َّ : هــ٩٨٦: المتوفى (الكجراتي َ

 الثالثـة،: العثمانيـة، الطبعـة المعـارف دائـرة مجلـس الأخبـار، مطبعـة ولطائف التنزيل غرائب في الأنوار بحار مجمع

  .٤٩١، ص١م، ج١٩٦٧ -  هـ ١٣٨٧

 -  هـ ١٤٢٩ الأولى،: ب، الطبعةالكت عالم معجم اللغة العربية المعاصرة، :  الحميد عبد مختار أحمد /يراجع د) ٣(

  .٤٧٥، ص١م، ج ٢٠٠٨

أثر العوامل الاجتماعية في جنوح الأحداث، مجلة جامعة الأزهر بغـزة ، :  إبراهيم حمد محمد حمد  /يراجع د) ٤(

  .١٠٢ ، صA- ٢، عدد ١٠، مجلد ٢٠٠٨سلسلة العلوم الإنسانية، 
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  :ر ااف 

 في خطأ" فهو الفكري أما الانحراف:  انحراف في الفكر وانحراف في السلوك )١(: ااف من

 الصواب يظن وصاحبه عليه، هو ما خلاف على يراه أو الحق، المرء يرى لا بحيث لتصور،وا الإدراك

 في يـؤثر الانحـراف مـن النـوع وهـذا. ًحـسنا والقبـيح ًقبيحـا الحـسن ويـرى ًصوابا، والخطأ خطأ،

  "والمفاهيم الاعتقادات

 هـو الانحراف من النوع وهذا إليها، والميل الشهوات عن ناشئ انحراف فهو :الثاني الانحراف أما

 صـحيحة والمفـاهيم المبـادئ بقـاء مـع والأعـمال، الأخلاق في يؤثر والإرادة، العزيمة في ضعف

  ."سليمة

 السلوكي الانحراف أما  والفهم الخاطئ للمبادئ،هو انحراف ناشئ عن : والانحراف الفكري

 انحـراف لأن الثـاني؛ النـوع مـن أخطـر الانحـراف مـن الأول والنوع ،ةعن  ناشئ انحراف فهو

  .والأخلاق السلوك انحراف إلى ًحتما يؤدي والمبادئ الأفكار

وانحراف جهة الإدارة بصفة عامة قد يكون انحـراف في الفكـر والمفـاهيم، وذلـك عنـدما تختلـف 

ًالأفهام في تطبيق النص القانوني الذي يحتمل تفسيره أكثر من معنى، كما قد يكون انحرافها سلوكيا، 

تعمدها مخالفة القوانين والميل عن العدالة أثنـاء ممارسـتها لتـصرفاتها القانونيـة، كقبـول وذلك ك

ًموظف رشوة أو اختلاس مال عام، أو إصدار الإدارة قرارا بالمخالفة للقوانين واللوائح، أو تحايلها 

  .ًإجرائيا أثناء الدعاوى القضائية أو تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها

 الذهن عيب انحراف جهة إلى يتبادر داريةالانحراف فيما يتعلق بالقرارات الإوعند إطلاق مصطلح 

 وذلك بابتغاء جهة الإدارة هدف غير المصلحة داريةالإدارة بالسلطة المتعلق بالهدف من القرارات الإ

 جـوار العيـوب إلى داريًالعامة أو الهدف الذي حدده القانون، وهو يعد عيبا مـن عيـوب القـرار الإ

                                                                                                                                                             
  :التالي وقعالم على) pdf (بنظام الدولية المعلومات شبكة على منشور

http://www.alazhar.edu.ps/journal/attachedFile.asp?seqq1=906 
 -  جـدة والبحـوث، للدراسـات التأصيل مفهوم تجديد الدين، مركز: خير سعيد محمد بسطامي/ يراجع الأستاذ) ١(

  .٧٣م، ص ٢٠١٢ -  هـ ١٤٣٣ الأولى،: السعودية، الطبعة العربية المملكة

   :التالي الموقع على) Pdf (بصيغة الدولية ماتالمعلو شبكة على منشور

https://ia601202.us.archive.org/3/items/ktb03_201610/c081.pdf 
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رى المتمثلة في عيب عدم الاختصاص، وعيب الشكل، والإجراءات، وعيب مخالفة القانون، الأخ

  .وعيب السبب

 أو الإسـاءة قـصد الإدارة لـدى يكـون"  عيب الانحراف بالسلطة بأنداريولذلك يعرف القضاء الإ

 اةمحاب أو شخص من كالانتقام العامة المصلحة غير آخرً وصفا القرار من تهدف بحيث الانحراف

  )١(."بصلة العامة للمصلحة يمت لا باعثها يكون أو حسابه على آخر

 حيث يشمل انحراف جهة الإدارة فقط بالغاية من القرار  والانحراف بالمعنى المتقدم يعتبر 

ه  والمتمثل في عيب الغاية، لكن الانحراف الذي نعنيه في هذا البحث هو الانحراف داريالإ

،في كل انحراف عمدي أو خطأ جسيم يقع من جهة الإدارة بشأن -  كما ذكرنا –ذي يتمثل  والا 

، وكـذلك القواعـد المتعلقـة بمخاصـمته داريالقواعد الموضوعية والإجرائية المتعلقة بـالقرار الإ

  .وتنفيذ الأحكام الصادرة بشأن هذه المخاصمة

ً يعد نوعا من أنواع الانحرافات التـي داروءً    ن ااف  ل اارات ا 

كل انحراف في الفكر أو السلوك يقع مـن جهـة الإدارة بـصدد : قد تقع من قبل جهة الإدارة، ويعني 

ُ ينبئ عن الفهم الخاطئ للقوانين واللوائح، أو تعمد مخالفتها والحيدة عن قواعد داريةالقرارات الإ

 داريوضوعية أو إجرائية، وسواء تعلق بمرحلة تكـوين القـرار الإالعدالة سواء تعلق الأمر بقواعد م

  .وإصداره، أو نفاذه وتنفيذه، أو مرحلة مخاصمته وتنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها

مع اا:  
ارات ال ا  افق امدار  

 هو المراد في نطاق اريةدذكرنا في الفرع السابق بأن المعنى العام للانحراف في مجال القرارات الإ

 والـذي داريهذا البحث، حيث لا يقتصر انحراف الإدارة هنا على الانحراف بالغاية مـن القـرار الإ

 ذلك كل انحـراف في قاعـدة قانونيـة موضـوعية أو إلىيمثله المعنى الضيق، وإنما يشمل بالإضافة 

 كما يشمل كل انحـراف في قاعـدة  أو نفاذه وتنفيذه،داريإجرائية تدخل في نطاق تكوين القرار الإ

  . أو تنفيذ الأحكام الصادرة بشأنهاداريإجرائية تتعلق بالخصومة القضائية للقرار الإ

                                                        
م، المجموعة مكتب فنـي ٦/٢/٢٠٠١ق، بتاريخ ٤٤ لسنة ٦٦١٦ العليا في الطعن رقم داريةحكم المحكمة الإ) ١(

  .٧٩٥، ص٤٦س
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 وأخـرى موضـوعية قواعـد القواعـد، مـن نـوعين في تتمثـل داريالإ القانون يتضمنها التي فالقواعد

 إداري قرار أمام كنا توافرت إذا التي والشروط الأركان بشأنه تتوافر أن ينبغي داريالإ والقرار إجرائية،

 مـن مجموعـة تتـوافر أن مقبولـة داريالإ بـالقرار المتعلقـة الخصومة لكون يجب أنه كما صحيح،

والإجرائية التي قررها القانون والتي ينبغي على جهة الإدارة الالتزام بها هادفة بذلك  الشكلية الشروط

 تنفيذ الأحكام الـصادرة ضـدها بـشأن وقـف أو إلغـاء لىإتحقيق العدالة، كما يجب عليها أن تبادر 

 الإدارة جهـة القـضاء أمـام داريالإ القـرار عـن والـدفاع الخـصومة ؛ حيـث يمثـلداريةالقرارات الإ

 داريالإ بالقرار المتعلقة داريةالإ الخصومة في الإدارة جهة تمثيل وعند أصدرته، التي هى باعتبارها

 وأن ، العدالة قواعد إرساء في المساعدة شأنها من التي الإجرائية نةوالأما بالنزاهة تتحلي أن يجب

 الحكـم بعد مستجدة حقيقية عقبات توجد لم ما الخصومة هذه بشأن الصادرة الأحكام بتنفيذ تقوم

ًالأحكام، وإلا عد تـصرفها هـذا انحرافـا يـستوجب جـزاءات موضـوعية أو  هذه تنفيذ عملية تعرقل ّ ُ

  .ق انحرافها بقاعدة موضوعية أو إجرائيةإجرائية على حسب تعل

 في ميل الإدارة عن كل قاعدة داريةًوبناء على ما تقدم يتحدد نطاق الانحراف في مجال القرارات الإ

قانونية موضوعية أو إجرائية أو ما تقتضيه قواعد العدالة في جميع الأوضاع التي من الممكن أن يوجد 

 تكوينـه وإصـداره ونفـاذه وتنفيـذه ، أو في مرحلـة الخـصومة  سـواء في مرحلـةداريفيها القـرار الإ

  .المتعلقة به والأحكام الصادرة بشأنها

 أو : اوا ا ا اف اا:  
تلك القواعد التـي تحكـم إدارة الدولـة مـن حيـث  : دارييقصد القواعد الموضوعية في القانون الإ

  )١(. ها سلطة عامةتكوينها ونشاطها باعتبار

 وتكوينهـا داريـةالإ الـسلطة تنظـيم داريًوبناء على ذلك تشمل القواعد الموضـوعية في القـانون الإ

 شغلها شروط حيث من العامة والوظائف العامة، المرافق وتنظيم كيفية إنشاء وكذلك عملها، وكيفية

 أساليب كما تشمل خدمتهم، وإنهاء ونقلهم وتأديبهم وواجباتهم وحقوقهم اختيار الموظفين وطرق

  .دارية أو القرارات الإداريةفي مباشرة مهامها سواء تمثلت في العقود الإ الإدارة

                                                        

   .٨م،  ص٢٠٠٠، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، ريداالقانون الإ: ماجد راغب الحلو/ يراجع د) ١(



 
)٢٤٠٢(   افادارارات اداري" ل اء اا ء أ   درا"  

والمحاكم والهيئات الأخرى  داريالإ القضاء  فتشمل تنظيمداريأما القواعد الإجرائية في القانون الإ

 التي تدخل في نطاق القضاء ، والدعاوى المختلفة التقاضي وإجراءات التي يشملها واختصاصاتها،

 داريةالإ ودعاوى القضاء الكامل كالدعاوى المتعلقة بالعقود داريالإ القرار إلغاء ، مثل دعوىداريالإ

  .لأعمالها داريةالإ الجهة للخطأ أثناء ممارسة نتيجة التعويض ودعاوى

    ار ا ا ا ان والشروط التي يجب تتمثل بصفة عامة في الأركا: داريوا

، وهـذه )١(داريأن تتوافر في العمل القانوني الصادر من جهة الإدارة حتى يتصف بوصف القـرار الإ

الأركان والشروط وإن اتفقت في مسماها إلا أنها تختلف في جوهرها وذلك باختلاف محل القرار 

 موظف عام، تختلف عن تلك  ذاته، فالقواعد الموضوعية التي يجب أن تتوافر في قرار تعيينداريالإ

القواعد التي ينبغي أن تتوافر بشأن قرار نقله أو ترقيته، وكذلك القواعد الموضـوعية التـي يجـب أن 

تتوافر بشأن القرارات الصادرة في نطاق الأحوال العادية، تختلف عن القرارات التي تصدرها جهـة 

ً أيـضا مـسألة داريعية المتعلقة بالقرار الإالإدارة في الأحوال الاستثنائية، وتشمل القواعد الموضو

نفاذه وتنفيذه، وفي جميع الأحوال يجب أن تلتـزم جهـة الإدارة هـذه القواعـد ولا تحيـد عنهـا وإلا 

اتصف تصرفها بالانحراف، متى صدر منها هذا التصرف عن عمد تظهر فيه سوء نيتها، أو أن تكون قد 

  .عن قواعد النزاهة والشفافية واجبة الاتباعوقعت في خطأ جسيم، أو أن تحيد في تصرفها 

                                                        

 في التعبير عن الإرادة المنفردة لجهة الإدارة، والصدور مـن داريتتمثل الأركان التي يجب أن تتوافر في القرار الإ) ١(

  . ً، ووجود السند القانوني، وأخيرا وجود الأثر القانونيإداريةسلطة 

 فتتمثل في الاختصاص، والمحل، والسبب، والشكل والإجراءات، والغاية، ويترتب داريأما شروط صحة القرار الإ

 صحة بينما يترتب على تخلف شرط من شروطً أن يضحى القرار منعدما، داريعلى تخلف ركن من أركان القرار الإ

  ً.، أن يضحى القرار باطلاداريالقرار الإ

، ١ جامعـة الكويـت، ع–، مجلة الحقـوق داريةية في القرارات الإالإرادة والن: ماجد راغب الحلو/   يراجع في ذلك د

م، ٢٠٢٠/ ٢٠١٩، داريالقانون الإ: فؤاد محمد النادي/ ً وما بعدها؛ وراجع أيضا د٤٧٧،  ص٢٠١٩، مارس ٤٣س

م، بدون دار  نـشر  ٢٠١٧/٢٠١٨،داريالوسيط في القانون الإ:  وما بعدها؛ وراجع للباحث ٣٩٥بدون دار نشر، ص 

  . وما بعدها ٣٧٧ص



  
)٢٤٠٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 القواعد الموضوعية سالفة الذكر توجد قواعد شكلية وإجرائية متعلقة بتكوين القرار إلىوبالإضافة 

 وإصداره، وذلك كوجوب صدور القرار في شكل معين، أو ضرورة أخذ رأي جهـة معينـة داريالإ

  .  )٢(أو مجلس معين )١(قبل صدور القرار، مثل أخذ رأي لجنة معينة

      ار اا  ا اا اا داريأ    م درةا ا فتتمثـل :  و

 والتعـويض عنـه ووقـف تنفيـذه، داريفي القواعد الإجرائية واجبة الاتباع في دعوى إلغاء القرار الإ

 أو وقف داري دعوى الإلغاء القرار الإوتشمل هذه القواعد الشروط والإجراءات اللازم توافرها لقبول

تنفيذه، وكذلك الإجراءات الواجبة الاتباع لرفع الدعوى أو الاستمرار في سريانها، وكيفية الطعـن 

  .على الأحكام الصادرة بشأن هذه الدعوى وطرق الطعن فيها

لح أو ضد جهة كما تشمل هذه القواعد على الإجراءات واجبة الاتباع في تنفيذ الأحكام الصادرة لصا

  . وكيفية هذا التنفيذ، وتنظيم إشكالات التنفيذداريالإدارة في دعوى إلغاء ووقف تنفيذ القرار الإ

 بــصفة عامــة هــو مبــدأ الاقتــصاد في داريوالمبـدأ الــذي يحكــم القواعــد الإجرائيــة في القــانون الإ

 القـرار اتخـاذ في سـواء الحـسم سرعـة عـلى فاعليتـه لتحقيـق جوهره في يقوم الذى"الإجراءات 

  )٣(."داريةالإ المنازعة في الفصل في أو داريالإ

 إنـما مـرده وجـود -  على النحـو المتقـدم - والانحراف في نطاق القواعد الموضوعية أو الإجرائية 

الإدارة في العلاقة باعتبارها سـلطة عامـة؛ ومـن ثـم لا تتـساوى المراكـز القانونيـة بـين جهـة الإدارة 

 لا عامة قانونية مراكز تنظيم إلي قواعده تهدف" داريالإ فالقانون ه العلاقة،والطرف الآخر من هذ

                                                        
م، المجموعة مكتب فنـي ٢٨/١/٢٠٠١ق، بتاريخ ٤٠ لسنة ٤٤٥ العليا في الطعن رقم داريةحكم المحكمة الإ) ١(

  .٦٦٣، ص٤٦س

م، المجموعـة مكتـب ٢٧/١/١٩٩٦ق، بتـاريخ ٣٣ لـسنة ٢٢١٦ العليا في الطعن رقـم داريةحكم المحكمة الإ) ٢(

  .م٨/٥/٢٠٠٣ بتاريخ ق،٤٦ لسنة ٢٨٤٦ رقم الطعن ؛ وحكمها في٣٧٩، ص١، ج٤١فني س

م، المجموعـة مكتـب ١٤/٥/١٩٨٨ق، بتـاريخ ٣٣ لـسنة ١٣٥٢ العليا في الطعن رقـم داريةحكم المحكمة الإ) ٣(

   .١٩، ص٣٣فني س



 
)٢٤٠٤(   افادارارات اداري" ل اء اا ء أ   درا"  

ً؛ ونظرا لذلك قد )١("الثانية علي الأولي تعلو بل الخاصة المصلحة مع العامة المصلحة فيها تتوازى

  غير مشروعة بإرادتها المنفردة، أو أنإداريةًتنحرف جهة الإدارة موضعيا بأن تتعمد إصدار قرارات 

 وتنفيـذ الأحكـام الـصادرة داري المتعلقـة بـالقرار الإداريـةًتنحرف إجرائيا في نطـاق الخـصومة الإ

 ليعيد التوازن بين المصالح المتعارضة، والتي تتمثـل في داريبمناسبتها، وهنا يأتي دور القاضي الإ

رة، والذي مصلحة جهة الإدارة والتي تمثل المصلحة العامة، ومصلحة الشخص المتعامل مع الإدا

  )٢(. يمثل المصلحة الخاصة

م :ار اا ا  اف اداريا:  
ً أيضا جميع المراحل التي من الممكن أن يمر بها داريةيشمل نطاق الانحراف في مجال القرارات الإ

 إن القـرار ، حيـثداري؛ لذا فإن هذا النطاق يشمل مرحلة تكوين وإصـدار القـرار الإداريالقرار الإ

ِّويكـون"، )٣( له مراحل تمهيدية تنبئ عن إفصاح جهـة الإدارة عـن نيتهـا في إصـداره داريالإ َ  ذلـك ُ

 تلك خلال لأجزائها المكونة والقرارات الآراء كل وتستقيم حلقاتها تنتظم أن يجب واحد سلسلة

 ًأو إجـراء لقـرارا تكـوين مراحـل مـن هامـة مرحلـة ؛ ومن ثم إذا أسـقطت جهـة الإدارة)٤("المراحل

                                                        

م، المجموعـة مكتـب ١٦/٤/١٩٩٥ق، بتـاريخ ٣٨ لـسنة ٢٤٠٨ العليا في الطعن رقـم داريةحكم المحكمة الإ) ١(

   .٦١، ص٤٠فني س

م، ٢٠٠٩، منـشأة المعـارف داريإشكاليات إجراءات التقاضي أمـام القـضاء الإ: د عبد الحميد مسعودمحم/ د)  ٢(

  .٢٩ص

م، المجموعة مكتب فنـي ٢/١٠/١٩٨٦ق، بتاريخ ٢٩ لسنة ٧٥٤ العليا في الطعن رقم داريةحكم المحكمة الإ) ٣(

   .١٧٢، ص١، ج٣٢س

م، المجموعـة مكتـب ٢٢/٨/١٩٩٨ق، بتـاريخ ٤٣نة  لـس٢٢٥٠ العليا في الطعن رقـم داريةحكم المحكمة الإ) ٤(

   .١٦٠٧، ص٢، ج٤٣فني س



  
)٢٤٠٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

، أو )١(بالإلغـاءً حريـا للقـانونً مخالفـا الشأن هذا في الصادر قرارها يضحى المشرع، تطلبهً جوهريا

  )٢(. التعويض إذا كان له مقتضى

 كما يشمل نطاق هذا الانحراف مرحلة نفاذه بعد إصداره وتنفيذه على أرض الواقع، والقاعدة في هذا 

تنفذ في حق المخاطبين بها بأثر فوري مـن تـاريخ العلـم بهـا، كـما يـتم  داريةالشأن أن القرارات الإ

  .)٣(تنفيذها دون إرجاء

ُوبناء على ما تقدم يعد انحرافا من قبل جهة الإدارة اتيانها سلوكا تظهر فيه سوء نيتها وعدم حيـدتها  ً ً ً

شمل انحراف جهة لمخالفة القواعد الموضوعية أو الإجرائية الحاكمة لهاتين المرحلتين؛ ومن ثم ي

 التي قد تلحق به جراء عدم التزام جهة الإدارة داريالإدارة في هذه المراحل جميع عيوب القرار الإ

مبدأ المشروعية، وكذلك يشمل تراخي جهـة الإدارة في إصـداره عـلى الـرغم مـن التزامهـا قواعـد 

  .داري القرار الإالمشروعية، كما يشمل مخالفة القواعد الموضوعية المتعلقة بنفاذ وتنفيذ

 داري مرحلة الخصومة المتعلقة بالقرار الإداريةكما يشمل نطاق الانحراف في مجال القرارات الإ

، )٦( أو التعويض عن الأضرار الناشئة عن عدم مشروعيته)٥( أو إلغائه)٤(سواء تعلقت بطلب وقف تنفيذه

                                                        
  .م، غير منشور ١/٥/٢٠٠٨ق، بتاريخ ٤٧ لسنة ٢٨٥٨ العليا في الطعن رقم داريةحكم المحكمة الإ) ١(

ــة الإ) ٢( ــم المحكم ــةحك ــم داري ــن رق ــا في الطع ــسنة ٦٦٣٣ العلي ــاريخ ٤٧ ل ــة ، ٢٣/١/٢٠١١ق، بت م، المجموع

  .٨٢٨ص

م، المجموعـة مكتـب ٢٩/٦/١٩٨٦ق، بتـاريخ ٢٩ لـسنة ٢٠٧٤ العليا في الطعن رقـم داريةالمحكمة الإحكم ) ٣(

  .١٩١٨، ص٣١فني س

م، المجموعـة مكتـب ١٥/٣/١٩٨٦ق، بتـاريخ ٢٩ لـسنة ٢٧٦١ العليا في الطعن رقـم داريةحكم المحكمة الإ) ٤(

م، المجموعة مكتب فني ١٣/٥/٢٠٠١ق، بتاريخ ٤٥ لسنة ١١٠٩؛ وحكمها في الطعن رقم ١٣٧٦، ص٣١فني س

  .٤٦، ص٣١س

م، المجموعـة مكتـب ١٨/١/١٩٨٦ق، بتـاريخ ٣١ لـسنة ١٣٨٣ العليا في الطعن رقـم داريةحكم المحكمة الإ) ٥(

  .م٤/٣/٢٠٠٨ق، بتاريخ ٥٠ لسنة ٢٣٩٦؛ وحكمها في الطعن رقم ٨٩٨، ص١، ج٣١فني س

م، المجموعـة مكتـب ١٥/١٢/١٩٨٧ق، بتاريخ ٣١ لسنة ٣٤٢٤ العليا في الطعن رقم داريةحكم المحكمة الإ) ٦(

  .٤٦، ص١، ج٣٢فني س



 
)٢٤٠٦(   افادارارات اداري" ل اء اا ء أ   درا"  

، والتي تلتـزم داريلقة بالقرار الإكما تشمل مرحلة تنفيذ الأحكام الصادرة بمناسبة الخصومة المتع

 عـلىً نـزولا وجه أي على فيه تتقاعس"جهة الإدارة خلالها بتنفيذ الأحكام الصادرة ضدها دون أن 

؛ ومـن ثـم فـإن أي )١("مقتـضياته على والنزول القانون لسيادة ًوإكبارا لشأنها وإعلاء الأحكام حجية

ًحلتين تمثل انحرافا من قبل جهة الإدارة متى أنبأت مخالفة للقواعد الإجرائية الحاكمة لهاتين المر

  . ونزاهتها الإجرائية)٢(عن عدم أمانتها

ما ا:  
ارات ال ا  افب اأدار  

 :  
 يتبين لنا أن انحراف الإدارة بمخالفتها قاعدة موضوعية  أو إجرائية داريباستقراء أحكام القضاء الإ   

 عـدة أسـباب، هـذه إلى مـن الممكـن رده داريـةالمراحل التي قـد تمـر بهـا القـرارات الإفي جميع 

ُالأسباب تنم عن انحراف جهة الإدارة عن عمد عن الهدف الذي من أجله رخص لها إصـدار هـذه 

القرارات، أو أنها تقاعست عن عمد أو إهمال جسيم عن أداء مهامها؛ الأمر الذي أوقعها في خطأ غير 

 أعلى درجاته بما يوصفه بالجسامة، أو أنها لم تلتزم الحيدة ومبدأ المساواة، إلىث يصل عادي بحي

، أو إدارياً أو غير إداريًالأمر الذي لا يتحقق معه العدالة التي تعد أساسا لنجاح أي عمل سواء أكان 

ً  أو أن تتحايل إجرائيا  أو نفاذها،داريةأنها لا تلتزم معايير النزاهة والشفافية في إصدارها للقرارات الإ

  .  أو تنفيذ الأحكام الصادرة بشأنهاداريفي الخصومة المتعلقة بالقرار الإ

ومن ثم، تتمثل أساب الانحراف في جميع المراحل التـي مـن الممكـن أن تمـر بهـا القـرارات في 

دارها الانحراف العمدي لإرادة جهة الإدارة، وارتكابها لخطأ جسيم، وعـدم تمتعهـا بالحيـدة وإهـ

لمبدأ المساواة، وعدم نزاهتها وشفافيتها بشأن مراعاتها للقواعد الموضوعية أو الإجرائية المتعلقة 

 .داريبالقرار الإ

  :ًوبناء على ما تقدم سنتناول هذا المطلب من خلال أربعة فروع على النحو التالي 

                                                        

م، المجموعة مكتب فنـي ١٦/٥/١٩٩٨ق، بتاريخ ٣٨ لسنة ٢٢٨ العليا في الطعن رقم داريةحكم المحكمة الإ) ١(

  .١٢٣٧، ص٢، ج٤٣س

مكتب فنـي م، المجموعة ١١/٢/١٩٨٩ق، بتاريخ ٣٤ لسنة ١٨٨ العليا في الطعن رقم داريةحكم المحكمة الإ) ٢(

  .٥٤٦، ص١، ج٣٤س



  
)٢٤٠٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

  .سوء نية وإرادة الإدارة: الفرع الأول 

  .مالخطأ الجسي: الفرع الثاني 

  .والمساواة عدم الحيدة: الفرع الثالث 

  .الإخلال بقواعد النزاهة والشفافية: الفرع الرابع

  :اع اول
  ء م وإرادة ادارة

 لهـذه المهـام إلا تطبيـق أدائهـا   ينبغي على جهة الإدارة عند ممارستها لمهامها ألا تبتغي مـن وراء 

 دارية التي حددها القانون، ونية وإرادة مصدر العمل الإالقانون وتحقيق المصلحة العامة أو المصلح

هي التي تكشف عما إذا كانت جهة الإدارة قد حرصت على تطبق القانون وابتغت المصلحة العامة أو 

ًالهدف المحدد قانونا، كما تكشف أيضا انحرافها عن هذا الهدف ً.  

ِ وقل الحق من ": ر معين، ومنه قوله تعالى  القيام بأمإلىوالإرادة بصفة عامة هي المشيئة وميل النفس  ُّ َْ ِ ُ َ

ْربكم  َُّ َ فمنۖ◌ِّ ْشاء فليؤمن ومن شاء فليكفر  َ َ َ ُُ ْ ْ َْ َ َ ََ ََ
ِ  وهي شعور داخلي في القلب أو قوة كامنة في النفس، )١(" ْ

ومقدرة على اتخاذ القرار ومحاولة الانطلاق لتنفيذه، وهي حرية الاختيـار بـين البـدائل مـع تحمـل 

ًته، وتستلزم هذه الإرادة غاية مستهدفة، ووسائل مستخدمة، وعملا تنفيذيا من صاحب الإرادة، مسئولي ً

لإدراك المقصود، إذا سمحت الظروف؛ وعلى ذلك فإن الإرادة تمر بمراحـل عـدة، فتبـدأ بتحديـد 

ً، وأخـيرا ًالأهداف مرورا بالتدبر والاختيار بين البدائل، ثم مرحلة الاختيار من بين البـدائل المتاحـة

  )٢(. مرحلة الإفصاح

                                                        

  ).٢٩(سورة الكهف من الآية ) ١(

 أن الإرادة والنية بمعنى واحد، إلا أن الراجح أنهما إلىوأشار الأستاذ الدكتور ماجد الحلو في بحثه بأن البعض يذهب 

قريبة من الفعل يشتركان فقط في فكرة القصد والعزم على الفعل، ولكنهما يختلفان في عدة أمور تتمثل في أن الإرادة 

. المراد، أما النية فهي بعيدة عن الفعل المراد وسابقة على الإرادة، وهى مجرد عقد القلب على إمضاء الفعـل إن تيـسر

ًوأخيرا فإن الإرادة تتعلق . كما أن الإرادة تتعلق بالمقدور على فعله فقط، أما النية فتتعلق بالمقدور عليه والمعجوز عنه

  . وما بعدها٤٧٣راجع ذات البحث، ص. ا النية تتصل باتجاهات القلوببأعمال الجوارح، أم

، ١ جامعة الكويت، ع–، مقال منشور بمجلة الحقوق داريةالإرادة والنية في القرارات الإ: ماجد راغب الحلو/ د)  ٢(

  .٤٦٦،  ص٢٠١٩، مارس ٤٣س



 
)٢٤٠٨(   افادارارات اداري" ل اء اا ء أ   درا"  

 فيفترض صحة الهدف المبتغى من داريًوبناء على ما تقدم فإن جهة الإدارة عند إصدارها للقرار الإ

 وعلى من يدعى عكس ذلك إثباته؛ وذلك لأن الإرادة مسألة داخلية لا تظهر إلا داريإصدار القرار الإ

ك الغاية التي يستهدفها مـصدر القـرار، وهـى مـسألة بالتعبير عنها بالقول أو الفعل، وهي تشبه في ذل

  )١(. نفسية يصعب إقامة الدليل عليها

 تحقيق غرض ما، ويستدل إلى   ويعتبر الباعث الدافع النفسي الذي يحرك إرادة المنشيء للتصرف 

 النيــات إلىًعـلى الباعـث مـن اعتبـارات ذاتيـة وليــست موضـوعية، حيـث إن الباعـث يتجـه أساسـا 

ات التي ليس لها تشخيص مادي ملموس، وإنما تكون كامنة مستترة وراء الظواهر، ولا يـتم والإراد

  . المصاحبة لإنشاء التصرف)٢(الوقوف عليها إلا بالتصريح، أو القرائن والملابسات

نقياد رجل الإدارة الأن ُ    وانحرافها إرادة جهة الإدارة العمدي قد يتعرف عليه من خلال معيار ذاتي؛ 

وهو العادي  ذلك أقل من الفرد فيوإن كان ،  يمارس سلطته العامة أمر محتملهووافع الذاتية وللد

، كما قد يتعرف على انحراف جهة الإدارة العمدي بسلطتها من خلال دوافع يباشر حقوقه الخاصة

 إلىأن ينسب  التصرف القانوني ذاته الذي يصدر عن جهة الإدارة، فمن الممكن إلىموضوعية ترجع 

ًنتقاما أو كيدا أو هوىا غايات شخصية إلىرجل الإدارة أنه قد قصد  ، كما أنه من الممكن أن ينسب )٣(ً

                                                                                                                                                             
رادة والنية بمعنى واحد، إلا أن الراجح أنهما  أن الإإلىوأشار الأستاذ الدكتور ماجد الحلو في بحثه بأن البعض يذهب 

يشتركان فقط في فكرة القصد والعزم على الفعل، ولكنهما يختلفان في عدة أمور تتمثل في أن الإرادة قريبة من الفعل 

. سرالمراد، أما النية فهي بعيدة عن الفعل المراد وسابقة على الإرادة، وهى مجرد عقد القلب على إمضاء الفعـل إن تيـ

ًوأخيرا فإن الإرادة تتعلق . كما أن الإرادة تتعلق بالمقدور على فعله فقط، أما النية فتتعلق بالمقدور عليه والمعجوز عنه

  . وما بعدها٤٧٣راجع ذات البحث، ص. بأعمال الجوارح، أما النية تتصل باتجاهات القلوب

  .٤٧٠المرجع السابق  ص)  ١(

اتخـاذ القـرار بالمـصلحة، رسـالة دكتـوراه، المعهـد العـالي : د العزيـز آل سـعود عبد العزيز بن سـطام بـن عبـ/ د) ٢(

  .٦٤٣م، ص٢٠٠٥للقضاء، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 

-   ٩  مكتب فنيم، ١١/٤/١٩٦٤تاريخ ب  -   ق  ٩  لسنة  -   ١١٩٨  الطعن رقم  في   العلياداريةالإحكم المحكمة ) ٣(

  .٩٣٠  ، ص  -   ٢  ج  

 الانحـراف بالـسلطة في نطـاق إلىم بين دور الـدوافع الذاتيـة والـدوافع الموضـوعية التـي تـؤدي   وقد فرق هذا الحك

، وكـذلك في نطـاق ممارسـة الـسلطة داريةمباشرة الفرد العادي لحقوقه، وفي نطاق ممارسة رجل الإدارة لسلطته الإ



  
)٢٤٠٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

إليه مخالفة التصرف للقواعد القانونية التي يجب أن تراعي عند إصدار العمل القانوني دون أن يقصد 

 انحراف جهة إلى تحقيق غايات شخصية، كما قد تختلط الدوافع الشخصية والموضوعية التي تؤدي

الإدارة عند إصدارها للتصرف القانوني، كأن تخالف القانون في إصدارها لهذا التصرف أو تطبيقه 

  .بدافع شخصي

   ويظهر سوء استخدام السلطة في الحالات التي يقوم بها الموظـف الحكـومي باسـتخدام سـلطته 

وذلك مثل استخدام موظف . ًنونالتحقيق هدف آخر غير المصلحة العامة، أو غير الهدف المحدد قا

                                                                                                                                                             

 الانحـراف بالـسلطة سـواء بالنـسبة التشريعية لمهمتها التشريعية، وأكد هذا الحكم أن للدوافع الموضوعية مجال في

ًللأفراد العاديين أو رجل الإدارة أو السلطة التشريعية، أما الدوافع الذاتية فتتدرج طبقا لتنوع الـسلطات، فلهـذه الـدوافع 

تأثير كبير بخصوص انحراف الأفراد بالسلطة أثناء مباشرة حقـوقهم، ثـم يقـل هـذا التـأثير بخـصوص انحـراف رجـل 

ً، وتتلاشي نهائيا بخصوص انحراف السلطة التشريعية عند قيامها بـسن التـشريعات، ولقـد قـرر داريةته الإالإدارة بسلط

  :هذا الحكم المبادئ سالفة الذكر فقضى بأن 

ًستعمال السلطة التشريعية إذا صح أنه يصلح سببا لبطلان القانون دستوريا، بيد أنـه ولـئن سـاغ افي   نحرافالا" اذ اتخـً

نقياد رجـل الإدارة للـدوافع الذاتيـة وهـو يـمارس ا ، لأن داريةستعمال السلطة الإافي   نحرافلاضوعى لمعيار ذاتى مو

 إلا أنــه في نطــاق -  و إن كــان في ذلــك أقــل مــن الفــرد وهــو يبــاشر حقوقــه الخاصــة - ســلطته العامــة أمــر محتمــل 

 لا يداخله أى عنـصر ذاتـى ، إذ اً محضًياعًستعمال السلطة التشريعية لا يسوغ أن يقبل إلا معيارا موضوافي   نحرافالا

 و هى تسمو في النزاهة والتجرد عن الفرد وهـو يبـاشر -  تمارس السلطة التشريعية التيالواجب أن يفترض في الهيئة 

ا أنهـا لا تراعـى في جميـع ه الواجب أن يفترض في-  داريةحقوقه الخاصة وعلى رجل الإدارة وهو يمارس سلطته الإ

ًنتقاما أو ا -  غايات شخصية إلى رجل الإدارة أنه قد قصد إلىً المصلحة العامة وإذ كان سائغا أن ينسب التشريعات إلا

 تمارس السلطة التـشريعية فـالمفروض التي الهيئة إلى فليس بسائغ أن تنسب هذه الغايات الشخصية - ًكيدا أو هوى 

ًكما أن المفروض دائما أن التشريعات . اية لها غير ذلك ًدائما أن هذه الهيئة إنما تعمل لتحقيق المصلحة العامة ولا غ

قترحهـا، وإنـما تنـسب إليهـا وحـدها فكـيفما كـان ا من إلى تمارس السلطة التشريعية لا تنتسب التي تقرها الهيئة التي

ة ييع تمـارس الـسلطة التـشرالتـي غايات شخصية، فإن إقـرار الهيئـة إلىقتراحها اقترحها من أنه قصد من االقدح فيمن 

 وبالتالى فلا تقوم ؛ً فلا يكون مخالفا لهذه التشريعات إلا الهيئة المذكورة،قترحهاالهذه التشريعات، يلغى وجود من 

    "قتراحها من العمل لغايات شخصيةا من إلىقائمة لما عزى 



 
)٢٤١٠(   افادارارات اداري" ل اء اا ء أ   درا"  

سلطته بشكل انتقامي ومتعمد بقصد إيقاع الأذى بالآخرين لأسباب خاصة، سياسية أو أيديولوجية، 

  )١(.أو لتحقيق مصالح خاصة

 قد يكون لتحقيق مصلحة خاصة بمصدر داريوانحراف إرادة جهة الإدارة عن الهدف من القرار الإ

  .ًنتقاما من الغيرالقرار أو لغيره، أو الانحراف ا

 إشـفاء إلى المجرد، العام الصالح استهداف عن به تخرج بواعث عن ّأشف متى" داريالإ  فالقرار

  )٢(."السلطة استعمال بإساءة مشوبا الجادة، عنً منحرفا يكون ّفإنه النفس، في هوى إرضاء أو غل،

لقانون مخالفة عمدية للقانون وقد يكون انحراف إرادة جهة الإدارة المتعمد عن الهدف الذي حدده ا

  . وروحه وذلك في حالة تعذر التفرقة بين القانون وأهدافه

 اسـتعمال سـوء من نوع السلطة استعمال سوء" : بأنداريًوتطبيقا لذلك قضت محكمة القضاء الإ

 علي الخروج بقصد ونفذها القانون نصوص استعمل كلما استعمال سلطته يسئ والموظف الحق،

 تكـون المثابـة وبهـذه القـانون، عن الخروج بقصد للقانون استعمال فهذا وأهدافه، ونالقان أغراض

 كونها عن تخرج لا فهى باحترامه، التظاهر مع القانون مخالفة تعمد منً ضربا السلطة استعمال إساءة

  )٣(."وأهدافه القانون نصوص بين التفرقة لتعذر ذاته وللقانون بل القانون لأهداف متعمدة مخالفة

يكون انحراف الإدارة بإرادتها العمدية عند إنشائها للتصرفات القانونية، أو في : ً  وبناء على ما تقدم

 في انحرافها عن عمد بمخالفتها داريةمراحل سريانها وتطبيقها، ويظهر ذلك في نطاق القرارات الإ

 أو عـدم مراعاتهـا ًالقانون، أو تعمد إساءة استعمال سلطتها وحيـدتها عـن الهـدف المحـدد قانونـا

 إلى راجع إداري أو تطبيقه؛ ومن ثم نكون أمام انحراف داريللمصلحة العامة عند إصدارها للقرار الإ

                                                        

تـب فنـي م، مك٦/٢/٢٠٠١ق، بتـاريخ ٤٤ لـسنة ٦٦١٦ العليا في الطعـن رقـم داريةحكم المحكمة الإ/  يراجع)١(

 .م٢٢/٥/٢٠٠٥ق، بتاريخ ٤٧ لسنة ٦٩١٩؛ وحكمها ٧٩٥، ص٤٦س

م ، المجموعة مكتـب ١٩٥٤/ ٥/ ١٩ بتاريخ ـ ق٦  لسنة١١٥٠ رقم الدعوى في داريالإ القضاء  حكم محكمة)٢(

  .١٤٦٢ص ٨فني  س

مكتـب  المجموعـة ، م١٩٤٩/ ٧/ ٦ بتـاريخ ـ ق٢ لسنة ٦٥٠١ رقم الدعوى في داريالإ القضاء محكمة حكم )٣ (

اسـتئناف " ٢٠٢٠ لـسنة ٤ً؛ ويراجع أيـضا حكـم محكمـة جـرائم الفـساد الفلـسطينية، القـضية رقـم ٩٣ص ٣س فني

  .٢٠٢٠ أكتوبر ٢٦ بتاريخ "جنايات

  



  
)٢٤١١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

إرادة جهة الإدارة العمدية، كشف عنه تصريح الإدارة بمخالفتها القانون أو حيدتها عن الهدف الذي 

، أو داريصومة المتعلقـة بـالقرار الإأو تعمـدها عـدم الأمانـة الإجرائيـة في الخـ. يجب أن تلتزم بـه

  .داريتحايلها نحو تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بمناسبة القرار الإ

مع اا:  
ا ا  

قد لا تتعمد جهة الإدارة الانحراف بسلطتها أثنـاء مباشرتهـا لأعمالهـا القانونيـة؛ ومـن ثـم ينتفـي     

ً، لكن من جهة أخرى قد يرتكب رجل الإدارة خطئا ينم دارية المخالفة الإإلىقصدها واتجاه إرادتها 

؛ الأمر الذي يوصـف دارية المخالفة الإإلىًعن عدم تبصره واتخاذه الحيطة اللازمة بما يؤدي حتما 

ِمعه هذا الخطأ بالجسامة أو يوصف بكونه خطئا عمديا يصل إهمال رجل الإدارة فيه 
َ ً  حـد مـن إلىً

  .الجسامة

داء أ فيهمـال  على أقـصى مـا يمكـن تـصوره مـن الإيالذى ينطو  هو الخطأ": يم الخطأ الجس   و

 ويكون ارتكاب هذا الخطأ نتيجة غلـط فـادح مـا كـان ، سلم الخطأ أعلى درجاتهفيوهو  ،الواجب

 يعـبر عـن خطــأ ً مفرطــاًهمـالاإهمالـه إ أو لـسبب ،ليـه لـو اهــتم بواجباتـه الاهـتمام العــادىإليـساق 

   )١(."فاحش

َما يبلغ الخطأ درجة من الجسامة، فإن هـذا الخطـأ يـشبه بالخطـأ القـصدي، ففظاظـة الخطـأ    فعند ُ

  )٢(.تفترض قصد الإيذاء، على الأقل حتى إثبات العكس؛ لأن الخطأ الجسيم معادل للغش

ويقرر بعض الفقه الفرنسي بأن الخطأ الجسيم ليس هو الخطأ الخطير، وإنما هو الخطأ الذي نتج عنه 

 خطـورة إلى، ولا يمكن قبول هذه المقاربة من الناحية القانونية؛ لأنها تـستند بالفعـل )٣(طيرةًآثارا خ

                                                        
، مكتــب فنــيم، ٢٦/٦/١٩٩٣تــاريخ ب  ،ق  ٣٩  لــسنة  ١٩٣٠  الطعــن رقــم  في   العليــاداريــةلمحكمــة الإحكــم ا) ١(

 مكتـب فنـي  م،١٠/٥/١٩٩٧  ، بتـاريخق  ٣٧  لسنة  -   ٣٤١٩  مرق الطعن  ؛ وحكمها في١٤٤١  ، ص٢، ج٣٨  س

  .٩٨١  ص  ،٢  ج  ،٤٢  س

 لبنـان، –مـسئولية المـوظفين ومـسئولية الدولـة في القـانون المقـارن، دار إقـرأ، بـيروت : طلال عامر المهتار / د) ٢(

  .٢٥٠م، ص١٩٨٢

)٣ (J-F Couzinet: "La notion de faute lourde administrative" R.D.P. 1977, P. 327. 



 
)٢٤١٢(   افادارارات اداري" ل اء اا ء أ   درا"  

إلا أنـه . الخطأ وخطورة الضرر، ذلك أن أهمية الأضرار وحدها لا تكشف عن وجود خطأ جـسيم

ًيمكن أن يكون الخطأ جسيما تبعا للقاعدة التي تنتهكها الإدارة، فإذا أوجب القانون على المو ظـف ً

ًالقيام بأمور معينة، فإن أي انتهاك للقواعد القانونية التي تقرر هذه الواجبات يعتبر خطئا جسيما بشكل  ً

ًآلي، فمثلا التعرض التعسفي للحرية، يشكل خطئا جسيما، كما أن تكرار الأخطاء البـسيطة يـشكل  ً

ًخطئا جسيما يلامس التدليس ً.)١(  

 وينبىء عن سوء نيته وأنه داري الموظف الإإلىًخصيا يرجع ًومن ثم، يعتبر الخطأ جسيما إذا كان ش

ارتكب هذا الخطأ لهدف شخصي وليس بهدف المصلحة العامة أو المصلحة التي حددها القانون؛ 

ومن ثم ينبىء عن انحراف رجل الإدارة لسوء نيته، ويسأل عنه الموظف في ماله الشخـصي، أمـا إذا 

مة أو المصلحة التي حددها القانون وحدث الخطأ؛ فلا يكون  المصلحة العاداريابتغى الموظف الإ

ًهذا الخطأ شخصيا ينبىء عن وجود انحراف، وإنما يعد خطئا مرفقيا يندمج في أعمال الوظيفة ولا  ً ً

  :  العليا على ذلك فقضت بأنه دارية، ولقد أكدت المحكمة الإداريينبىء عن سوء نية الموظف الإ

 يكشف عـن الإنـسان بـضعفه ،ًكان العمل الضار مصطبغا بطابع شخصيًيعتبر الخطأ شخصيا إذا "

 أما إذا كان ، المنفعة الذاتية للموظفا أو تغي، وعن قصد النكاية أو الإضرار،وشهواته وعدم تبصره

 فإن الخطأ في ؛ وينم عن موظف معرض للخطأ والصواب،العمل الضار غير مصطبغ بطابع شخصي

فيصل التفرقة بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي يكون بالبحث ، فًيا مرفقًئاهذه الحالة يكون خط

 أو كـان قـد ، تحقيـق المـصلحة العامـةإلى داري فإذا كان يهـدف مـن القـرار الإ،وراء نية الموظف

 فـلا ، فإن خطأه ينـدمج في أعـمال وظيفتـه؛تصرف لتحقيق أحد الأهداف المنوط بالإدارة تحقيقها

 أما إذا تبين أن الموظف لم يعمل ، المرفق العامإلىمن الأخطاء المنسوبة  ويعتبر ،يمكن فصله عنها

 فإن الخطأ في هذه ؛ً أو كان خطؤه جسيما،ً أو كان يعمل مدفوعا بعوامل شخصية،للمصلحة العامة

يشترط لثبوت مسئولية العامل المدنية في مالـه الخـاص أن يكـون مـا ، وً شخصياًئاالحالة يعتبر خط

ً وأن يكون هذا الضرر محددا بـما لا يـدع مجـالا ، الضررإلىأ هو الذي أدى مباشرة ارتكبه من خط ً

                                                        
سليم حـداد، المؤسـسة الجامعيـة للدراسـات والنـشر والتوزيـع، / خطأ الإدارة، ترجمة د: بنوا دولوناي/ يراجع) ١(

  . وما بعدها٢٨١م، ص٢٠١١بيروت، 



  
)٢٤١٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

خطئــه الشخــصي دون الخطــأ يــسأل الموظــف في مالــه الخــاص عــن :  أثــر ذلــك–للاحــتمال فيــه 

 )١(."المرفقي

ومن حيث ": م بأنه ٢٠٠٦ مارس ٢ً العليا أيضا في حكمها الصادر في دارية  وقضت المحكمة الإ

ً  هذه المحكمة قد جرى على أن المشرع قد جعل كل خروج على الواجب الوظيفى مرتباإن قضاء

إذا كان الخطأ الذي وقع إلا  في حين لم يرتب المسئولية المدنية للعامل ،لمسئولية العامل التأديبية

بع  بطاً إذا كان الفعل الضار مصطبغاً ويعتبر الخطأ شخصيا، فيسأل عنه في ماله الخاصًمنه شخصيا

 أمـا إذا كـان الفعـل الـضار لـيس كـذلك ،شخصى يكشف عن الإنسان بضعفه ونزواته وعدم تبصره

 ً، فإن الخطأ في هذه الحالة يكـون مـصلحيا؛ويكشف عن مجرد موظف معرض للخطأ والصواب

 داريـة تحقيـق غايـات الجهـة الإإلى فـإذا كـان تـصرفه يهـدف ، هى بنيـة الموظـف وقـصدهالعبرةف

 أمـا إذا تبـين أنـه لا يعمـل ً، مـصلحياًئـاطأه يندمج في أعمال الوظيفـة ويعتـبر خط فإن خ،ومقاصدها

 فإن الخطأ في هذه الحالة يعتبر ،ً بعوامل شخصية أو كان خطؤه جسيماًللصالح العام أو كان مدفوعا

    .)٢(" يسأل عنه الموظف الذي وقع منه هذا الخطأ في ماله الخاصً شخصياًئاخط

دم فإن الخطأ الجسيم لا ينتفي معه انحراف رجل الإدارة، حيث إنه ينبغي عليـه أن ً   وبناء على ما تق

يتخذ الحيطة الكاملة عند مباشرته للأعمال المكلف بها، والمعيار الذي يحدد ذلك هو معيـار نيـة 

الموظف ومقصده، فإن كان مقصده تحقيق المصلحة العامة أو المصلحة التي حددها القانون وعلى 

ً ذلك تحقق الخطأ؛ فإنه يكون خطئا مرفقيا ولا يسأل عنـه في مالـه الخـاص، أمـا إذا كـان الرغم من ً

ًمقصده تحقيق مصالح شخصية، فإن خطأه يعتبر خطئا شخصيا يسأل عنه في ماله الشخصي ً.)٣(  

                                                        
،   ٥٣س  ،كتب فنيم، م٧/٥/٢٠٠٨ تاريخب  ،ق  ٤٦  لسنة  ٣١٣٨  الطعن رقم  في   العلياداريةالمحكمة الإحكم ) ١(

م، المجموعــة مكتـب فنــي ٢٦/١٢/١٩٨٧ق، بتـاريخ ٢٩ لــسنة ٦٣٨ الطعــن رقـم ؛ وحكمهـا في١١٩٨ص   ،٢ج

  .٤٩٠، ص١، ج٣٣س

، مكتـب فنـي  -   م،٢/٣/٢٠٠٦تـاريخ ب   ،ق  ٤٦  لـسنة  - ٥١١٠  الطعن رقم  في   العليادارية المحكمة الإحكم) ٢(

  .م٢٠/٠١/٢٠١٣ بتاريخ ٥٢ لسنة ٨٧٦٥ ؛ وحكمها في الطعن رقم٤٦٩  ص  ،١  ، ج  ٥١  س

  .٤٥٧، ٤٥٦ الإدارة، مرجع سابق، ص خطأ: دولوناي نواب/ يراجع) ٣(



 
)٢٤١٤(   افادارارات اداري" ل اء اا ء أ   درا"  

ع اا:  
   اة واواة
ائها لجميع تصرفاتها، فلما كانت الإدارة    ينبغي على جهة الإدارة أن تلتزم الحيدة والمساواة عند إجر

تتمتع بوسائل السلطة العامة؛ فمن ثم لا تتحقق المساواة بينها وبين المتعاملين معها؛ وعليه يجب أن 

ًتلتزم جهة الإدارة الحيدة مع المتعاملين معها سواء أكانوا أفرادا عاديين أم موظفين عموميين، وذلك 

العدالة والمصلحة العامة، كما ينبغي عليها أن تساوي بين المتعاملين ًبأن يكون هدفها دائما تحقيق 

  )١(.  الإخلال بالمساواة بين المراكز القانونية المتماثلةإلىمعها ولا تفاضل بينهم بما يؤدي 

 المراكـز أصـحاب بـين التمييـز عـدم القـانون يكفل أن المواطنين بين الطبيعية المساواة" فمقتضى

 عـدم لاختـصاصاتها ومباشرتهـا لواجبهـا أدائهـا عند الإدارة جهة تكفل وأن قوقالح في المتماثلة

ً منعدما تجعله جسيمة بمخالفةً مشوبا التمييز هذا يكرس الذي قرارها كان وإلا بينهم، تمييز أي إجراء

 المصري داريالإ والقانون الدستوري العام للنظام الحاكمة الأساسية المبادئ من لمبدأ لمخالفته

 جوهريـة مبادئ وهي العامة والواجبات الحقوق وفي القانون أمام المواطنين بين المساواة مبدأ هو

  )٢(."المصري داريالإ والقانون الدستوري العام النظام عليها يقوم

ً  والعدالة تعد أساسا لحيدة جهة الإدارة وتحقيقها للمساواة، فحيدة جهة الإدارة تعني عدم خضوعها 

خلية أو خارجية تجعلها لا تحقـق العدالـة بـصدد تـصرفاتها مـع المتعـاملين معهـا، لأية مؤثرات دا

ًفالحيدة هي ضمانة للأفراد، يفترض وجودها في كل من يتولى سلطة أو يمارس اختصاصا، وذلك 

  )٣(.فيما يصدر عنه من أعمال أو تصرفات

ة تحقيقها لمبدأ المساواة  على تقرير مبدأ حيدة جهة الإدارة وضرورداري   ولقد حرص القضاء الإ

 يونيـه ٢٤ في داريفي العديد من أحكامها، ومن أحكامها في هذا الصدد حكم محكمة القضاء الإ

مدية في ُلما كانت العدالة تقتضى المساواة بين المتنافسين على الع": م، والذي قضت فيه بأنه ١٩٥٣

                                                        

  .م، غير منشور٢٠/١/٢٠٢١ بتاريخ ٦٦ لسنة ٥٧٠٧٢  الطعن رقم  في   العليادارية المحكمة الإحكم) ١(

  .م غير منشور٢٧/٠٨/٢٠١٧ بتاريخ ٦١ لسنة ٣٨٢٢١رقم  الطعن في العليا داريةالإ المحكمة حكم)٢(

م، ٢٠١٥ كضمانة من ضمانات التأديـب في الوظيفـة العامـة، دار الفكـر الجـامعي، الحيدة: عادل أحمد فؤاد / د) ٣(

  .٧٣ص



  
)٢٤١٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ًح مشبعة بالحيدة توخيا للصالح العام  وتقصى حقيقة مركزه في ذلك برو،بحث ما لكل منهما وما عليه

 فإن الانحراف عن هذه الحيدة والاهتمام غير المألوف في تقصى ما هو ،حتى يختار الأصلح منهما

منسوب لأحد الطرفين حتى الهنات منها وحشد الأدلة ضده مع التراخي في الوقت ذاته في تحقيق ما 

، كل أولئك ينم على الميل وعن الإخلال بمبدأ هو منسوب للطرف الآخر وتلمس براءته مما أتهم به

  .)١("الحيدة والمساواة بين المتنافسين وهذا إساءة لاستعمال السلطة

وضـع المـشرع في قـانون نظـام ": م بأن ٢٠٠٣ يناير ١٨ العليا في دارية   كما قضت المحكمة الإ

ات الأداء عـن التـأثر بـالأهواء العاملين المدنيين بالدولة ضمانات معينـة تبعـد تقـارير الكفايـة وبيانـ

الشخصية والأغراض الخاصة لما لهذه التقارير والبيانات من أثر بالغ في حياة العـاملين الوظيفيـة، 

ويقتضي تحقيق هذه الضمانات أن يتوافر فيمن يشترك في وضـع التقريـر أو بيـان تقيـيم الأداء شرط 

يل والتأثر، فإذا قام به سبب يستنتج منـه الحيدة حتى يحصل الاطمئنان على عدالته وتجرده عن الم

 ما إلىبحسب الأغلب الأعم أنه مما تضعف له النفس ويخشى أن يؤثر فيه بما يجعله يميل في رأيه 

 محاباة العامل أو الإضرار به، إلىيقتضيه هذا السبب بحسب ما يثيره في النفس من نوازع من اتجاه 

أو بيان تقييم الأداء، ومن الأسباب التي تقتضي ذلـك أن وجب عليه عدم الاشتراك في وضع التقرير 

يكون بين العامل وبـين الـرئيس المبـاشر خـصومة قائمـة إذ في وجودهـا مـا يـستوجب تنحيـه عـن 

 الأمر كذلك حتى إذا لم يكن ثمة - الاشتراك بأي وجه في وضع تقرير كفاية الأداء وبيان تقييم الأداء 

داوة والبغضاء قد دبت بينهما إذ يجب عليه أن يشعر ما يسببه ذلك  ما دامت العًخصومة بينهما قضاء

له وللعامل ذي الشأن من حرج فيتنحى من تلقاء نفسه، فإذا قام الرئيس المباشر بوضع التقرير أو بيان 

الأداء رغم وجود هذا المانع فإن عدم صلاحيته المترتبة على ذلك من شأنها أن تبطل تقرير الكفاية أو 

  )٢(."ييم الأداءبيان تق

                                                        

،   ٧س  مكتب فنـي  م،٢٤/٦/١٩٥٣تاريخ ب  -   ق  ٦  لسنة  ٢٤٦  رقم الطعن  في  داريالقضاء الإحكم محكمة ) ١(

  .١٧٧٣ص،   ٣  ج

 مكتــب فنــيم، ١٨/١/٢٠٠٣تــاريخ ب  -   ق  ٤٧  لــسنة ٧٢٩١  الطعــن رقــم   العليــا فيداريــةحكــم المحكمــة الإ) ٢(

  .٣٦٢   ص، ١ج   ،٤٨  س



 
)٢٤١٦(   افادارارات اداري" ل اء اا ء أ   درا"  

من ) ٣٠(المادة ": م، والذي قضت فيه بأنه ٢٠٠١ مايو ٢٦   وفي ذات المعنى حكمها الصادر في 

 يقتضى تحقيق الضمانات ١٩٧٨ لسنة ٤٧قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 

 وضعها من فيافر فيمن يشترك  توخى المشرع توفيرها عند وضع تقارير الكفاية أن يتوالتيالأساسية 

 عدالته وتجرده عن الميل والهوى والتأثير ، فإذا ما قام به إلىشروط الحيدة حتى يحصل الاطمئنان 

سبب يستنتج منه بحسب الأغلب الأعم أنه مما تضعف له النفس ويخشى ان تـؤثر فيـه بـما يجعـل 

 المحاباة للعامل أو الإضرار به ، إلىنصاف والحق ويذهب إما تقديره وحكمه يميل عما يقتضيه الإ

 حقه وما قد يستمد من وقائع من فيوجب أن يتنحى الرئيس المكلف بوضع التقرير رغم ما قد يثبت 

 فإن عدم صلاحية واضع ، حقهفيأن الضمانة الأساسية لوضع التقرير وهى التجرد والحيدة مفتقدة 

  )١(."ضمانة جوهرية استلزمها القانون لصحته لإخلاله بًالتقرير من شأنها أن تجعل التقرير باطلا

ًوبناء على ما تقدم إذا قامت الإدارة بإصدار قرارات متضمنة تمايزا بين أصحاب المراكز المتماثلة،  ً

ًفإن ذلك يعد انحرافا من قبلها في استعمال سلطتها؛ ومن ثم تعد غير مشروعة مما يستوجب الحكم 

كـما تعـد القـرارات غـير مـشروعة ومتـسمة . بمبـدأ المـساواةبإلغاء مثل هـذه القـرارات لإخلالهـا 

 مثـل قراراتهـا الـصادرة داريةبالانحراف إذا لم تلتزم جهة الإدارة الحيدة عند إصدارها لقراراتها الإ

  .)٢(بالجزاء

                                                        

تــــــاريخ ب  ،ق  ٤٤  لــــــسنة  ١٩٥١   ،١٤٨٩ي  رقمــــــينالطعنــــــ  في   العليــــــاداريــــــةالمحكمــــــة الإحكــــــم ) ١(

  .١٩٣٩، ص  ٢، ج  ٤٦س  مكتب فني  م، ٢٦/٥/٢٠٠١

م،غير منشور؛ وحكمها ١٨/٣/٢٠١٧ بتاريخ ق،٥٩ لسنة ٣٤٥٢٩ رقم الطعن في العليا داريةالإ المحكمة حكم)٢(

  .٢٩٧، ص١، ج٤١م، المجموعة مكتب فني س١٣/١/١٩٩٦ق، بتاريخ ٣٧ لسنة ٣٧٤٦  قمر في الطعن



  
)٢٤١٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

اع اا:  
 وا اا ا لا  

 م  اف اُ: َلشبهاتا وَترك السوء عَن ْالبعد ُ  مهانة دون الشئ اكتساب: ً واصطلاحا )١(. ُّ

   )٢(. للغير ظلم ولا

      دارة ال ا  امجموعة القيم المتعلقة بالصدق والأمانة والإخلاص في :وا 

بالمـصلحة العامـة، هـتمام بدأ تجنب تضارب المصالح، والا، ومالعمل، والالتزام بالسلوك القويم

تولون مناصب عامة عليا على الإعلان عن أي نوع من تضارب المصالح ّ قد ينـشأ، وحرص الذين ي

   )٣(.  مصالحهم الخاصة والمصالح العامة التي تقع في إطار مناصبهينب

 أوسع أنه إلا والأخلاق؛ الأمانة، مصطلح مثل بعض المصطلحات مع يتداخل قد" ّالنزاهة ومصطلح

 ّالنزاهة وتظهر على الالتزامات، والحفاظ والاحترام، الكفاءة، قيم على ّالنزاهة تشتمل إذ منها بكثير،

   )٤(."الشخصية بالمصلحة قراراته وأفعاله تصطدم حين لدى الفرد جلية

ارات اق ام  اواتعني تحري جهة الإدارة الأمانة في إصدارها لهذا القرارات، دار 

ة أو المصلحة التي حددها القانون، وعدم تحايلها أو غشها ًوعدم ابتغائها شيئا سوى المصلحة العام

  .، أو بشأن تنفيذ الأحكام الصادرة بشأنهاداريةفي الخصومة القضائية المتعلقة بالقرارات الإ

       ا ختلـف بم عليهـا ئمينضرورة وضوح إدارة الدولة من قبل القـا" :أ

 وآليات الحصول اييرم الخدمات، والإفصاح عن شروط ومع يخص إجراءات تقديمامستوياتهم في

 جمـيعهم، وكـذلك القـرارات الحكوميـة ين للمـواطنيعلنـي ومتـساو على هذه الخدمات بشكل

                                                        
المعجم الوسيط، دار الدعوة، بـدون سـنة نـشر : مجمع اللغة العربية بالقاهرة، إبراهيم مصطفى وآخرون  /يراجع) ١(

  .٩١٥  ص،   ٢  ،ج

 العلميـة الكتـب  التعريفات، دار): هـ٨١٦: المتوفى (الجرجاني الشريف الزين علي بن محمد بن علي/ يراجع ) ٢(

  .٢٢٠، ص  م١٩٨٣-  هـ١٤٠٣ الأولى: لبنان، الطبعة– بيروت

  .٥٣مرجع سابق، ص:  أمان- الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة/ يراجع) ٣(

  .٢٤م، ص٢٠١٧ -  هـ ١٤٣٨النزاهة قيم وسلوك، بدون دار نشر، : ماجد بن سالم حميد الغامدي/ يراجع د) ٤(



 
)٢٤١٨(   افادارارات اداري" ل اء اا ء أ   درا"  

 والـسياسات الماليـة  مثل السياسات العامة المتبعـة،ة،العامالمتعلقة بإدارة أي جانب من الجوانب 

   )١(. العامة، وحسابات القطاع العام

و       ارات ال ا  ا  ضرورة تحـري جهـة الإدارة قواعـد المـصداقية : دار

 ونفاذهــا، ومراعــاة المــصداقية داريــةوالإفــصاح والوضــوح والمــشاركة في إصــدار القــرارات الإ

 أو أثناء تنفيذ الأحكام القـضائية داريوالإفصاح والوضوح أثناء سير الخصومة المتعلقة بالقرار الإ

  . بشأنهاالصادرة

ويلزم للحكم على جودة العمل القـانوني الـذي تـصدره جهـة الإدارة أن تراعـي فيـه معـايير النزاهـة 

والشفافية، والتي تستلزم إعلاء مبدأ حسن النية والأمانة عند التعامل مع الأفراد سواء بـشأن القواعـد 

 الإجرائية المتعلقة بهذه ، أو بشأن الخصومةداريةالموضوعية الحاكمة لإصدار ونفاذ القرارات الإ

القرارات، وإلا اتسم تصرفها هنا بعدم النزاهة والشفافية سواء فيما يتعلـق بالقواعـد الموضـوعية أو 

  :الإجرائية؛ وذلك على النحو التالي

 أو :ا وا اا :  
 للأمـم الجمعيـة العامـة داعـتما إلى الفساد، لظاهرة التصدي الحثيثة في المتحدة الأمم جهود أدت

مـشروع  عـلى بمقتـضاه صادقت ، والذي)٥٨/٤ (لقـرارها رقـم م٣/١٠/٢٠٠٣ بتاريخ المتحدة

 منً موقعاً رسمياً اتفاقا تمثل أنها في الاتفاقية هذه أهمية وتكمن .الفساد لمكافحة الدولية الاتفاقية

 تمكن وخارجية، داخلية مراجعة آليات وتتضمن وقائية، أداة وهذه الاتفاقية تمثل العالم، دول معظم

   )٢(. إليها المنضمة الدول من دولة كل في النزاهة تقويم نظام من

 ٢٠٠٤ لسنة ٣٠٧ولما كانت مصر قد انضمت لهذه الاتفاقية بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 

 وتـم ،٢٠٠٤ سـبتمبر سـنة ٢٠، ووافق عليه البرلمان بجلسته المعقـودة في ٢٠٠٤ سبتمبر ١١في 

، ونشرت بالجريدة الرسمية ٢٠٠٤ ديسمبر ٢٣التصديق عليها بموجب قرار رئيس الجمهورية في 

                                                        
  .٦٠مرجع سابق، ص:  أمان- الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة/ يراجع) ١(

  .٧٧المرجع السابق، ص) ٢(



  
)٢٤١٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 ؛ فمن ثم تكون مصر ملزمة بها وبمعايير النزاهة والشفافية التي من شأنها أن )١(٢٠٠٧ فبراير ٨بتاريخ 

 -  محـل البحـث -  داريـةتمنع جهة الإدارة من الانحراف في أعمالها بصفة عامة وفي القرارات الإ

  .داري منع الفساد الإإلىبصفة خاصة، وبما يؤدي 

العامة،  الإدارة عمل في الشفافية  على تعزيز-  كما نصت المادة العاشرة منها –وتعمل هذه الاتفاقية 

إدارتهـا  في به النزاهة والـشفافية التدابير ما تعزز الأعضاء في هذه الاتفاقية أن تتخذ من الدول فعلى

 فيها، واعـتماد القرارات اتخاذ وعمليات وأعمالها، تنظيمها بكيفية يتعلق ما ذلك في  بما ،العمومية

 إدارتها كيفية تنظيم عن معلومات على الاقتضاء، عند الحصول، من الأفراد تمكن لوائح أو إجراءات

 تالإجـراءا الـدول تبـسيط عـلى يجب كذلك. فيها القرارات اتخاذ وعمليات وأعمالها، العمومية

  .تتخذ القرارات التي المختصة السلطات إلى الأفراد تيسير وصول أجل من ؛داريةالإ

 الأساسـية للمبـادئ وفقـا طـرف، دولـة كـل تتخذ":  من هذه الاتفاقية على أن ٦٥كما تنص المادة 

 زاماتهـاالت تنفيـذ لضمان ،داريةوالإ التشريعية التدابير فيها تدابـير، بما مـن يلزم ما الداخلي، لقانونها

  ."الاتفاقية هذه بمقتضى

ًوبناء على ما تقدم تعتبر مصر من الدول الملزمة وفقا لهذه الاتفاقية بأن تراعي عند إصدارها للقرارات  ً

 المــصداقية والإفــصاح والوضــوح " قواعــد ومعــايير النزاهــة والــشفافية والتــي تتمثــل فيداريــةالإ

  )٢(."والمشاركة

ُي المصداقية عند إصدارها لقراراتها بأن تبنى على حقائق ومعلومات فيجب على جهة الإدارة أن تراع

ًمؤكدة وبناء على دراسة وافية تراعى فيها الأسس القانونية لإصدار مثل هذه القـرارات، كـما يجـب  ً

عليها أن تضع آليات المشاركة في القرارات من قبل المرؤوسين ومن تطبق عليهم، حتـى يتقبلـون 

                                                        
 مكتبـة القـضاء، وأحكام التشريعية النصوص ضوء في داريةالإ الدعاوى في الوجيز : السنتريسي أحمد/ د يراجع) ١(

  .٩٨ص ،٢٠١٨ الأولى الطبعة القانونية، الوفاء

دور الـشفافية والمـساءلة في الحـد مـن الفـساد في القطاعـات :  بـادي الـسبيعيفـارس بـن علـوش بـن/ يراجع د) ٢(

  . ١٦م، ص٢٠١٠الحكومية، رسالة دكتوراه، جامعة نايف للعلوم الأمنية، الرياض، 

  :التالي الموقع على) pdf (بنظام الدولية المعلومات شبكة على منشورة

https://dspace.univouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/1197/1/Laboudi_Ay
oub.pdf 



 
)٢٤٢٠(   افادارارات اداري" ل اء اا ء أ   درا"  

ً يحقق ديموقراطية الإدارة، كما يجب عليها أيضا الإفصاح عن الأسـباب التـي تطبيقها عليهم  وبما

دفعتها لإصدار هذه القرارات، وكذلك  الإفصاح عن تلك القرارات بوصولها في الوقت المناسب 

للمخاطبين بها، وهذا الإفصاح يقتضي أن تكون واضحة لا لبس فيها ولا غموض، حتى لا تحتمـل 

  . ومن ثم لا تختلف فيها الأفهامغير معنى واحد فقط؛

نفاذه،  أو داريالإ القرارات بإصدار قيامها ومن ثم إذا خالف جهة الإدارة معايير النزاهة والشفافية، عند

 عدم مشروعيتها ومن ثـم إمكانيـة إلىفإنها بذلك تكون قد انحرفت في قراراتها؛ الأمر الذي يؤدي 

 غير واضح المراد منه مما تختلف فيه الأفهام، أو ألا إداريالحكم بإلغائها، وذلك مثل إصدارها قرار 

  .تقوم بالإفصاح عن الأسباب التي استندت إليها في إصدارها لهذا القرار

 م : اا وا اا ا لا:  
لخصومة القضائية ً يكون سبب انحراف جهة الإدارة متمثلا في عدم نزاهتها وشفافيتها الإجرائية أثناء ا

  .وكذلك أثناء تنفيذها للأحكام الصادرة بشأن هذه الخصومة

 والأمانة النزاهة بمراعاة"كما أن عليها الالتزام  فجهة الإدارة يجب أن تلتزم النزاهة بالقانون الإجرائي

 أطرافها من سواء بالخصومة، صلة له من كل جانب من والتنفيذ التقاضي إجراءات كافة في والصدق

 يفرض بل النية، سوء أو التدليس أو الغش إلى اللجوء وعدم فيها، بالفصل المكلفين الأشخاص أو

  )١(."الخصومة إجراءات كل في والخلق والنزاهة بالأمانة الالتزام ضرورة عليهم المرافعات قانون

 بتنفيذ الأحكام  أثناء مخاصمته، كما هي المعنيةداريفجهة الإدارة هى المعنية بالدفاع عن القرار الإ

الصادرة بصدد هذه الخصومة، وينبغي على جهة الإدارة تلتزم معايير النزاهة والشفافية بـألا تتحايـل 

ًإجرائيا لإطالة أمد التقاضي كأن تطلب تأجيل جلسات نظر الدعوى دون داع، أو أن تمتنع عن إجابة 

دعي من القاضي إلزام جهة الإدارة  طلباته التي يقوم بطلبها من القاضي، كأن يطلب المإلىالمدعى 

بإحضار مستند تحت يدها يتوقف الفصل في الخصومة عليه، ولكن تمتنع عن إحضارها الأمر الذي 

ًيترتب عليه أن يحكم القاضي لصالح خصم الإدارة إعمالا لقرينة الامتناع، وقد يكون هـذا الحكـم 

                                                        
الأمانـة الإجرائيـة في قـانون المرافعـات في التقـاضي : محمود محمد عبـد العزيـز الهجـرسي/ يراجع في ذلك د) ١(

  . وما بعدها١، ص٢٠١٩والتنفيذ، دراسة تأصيلية تطبيقية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة عين شمس، 



  
)٢٤٢١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

لطعن على الحكم الصادر لصالح خـصمها كما قد تقوم جهة الإدارة بعدم ا. ليس له سند في الواقع

  .ُوالذي يرجح إلغاؤه ونقضه في محكمة الطعن

 يكـون داريةفجميع صور انحراف جهة الإدارة في نطاق الخصومة القضائية المتعلقة بالقرارات الإ

هدفها إهدار العدالة كلية أو الانتقاص منها، حيث إن انحراف جهة الإدارة في هذا الشأن قـد يكـون 

ًح خصمها بأن تتواطأ معه كي يصدر القاضي حكما لصالحه، كما قد يكون الانحراف هنا ضد لصال

خصمها كتحايلها لإطالة أمد التقاضي، وفي جميع الأحوال يكـون مـرد الانحـراف هنـا عـدم أمانـة 

  .ونزاهة جهة الإدارة الإجرائية

 الأحكـام القـضائية الـصادرة في كما قد يتحقق عدم نزاهة وشفافية جهة الإدارة الإجرائية حال تنفيذ

، وذلك مثل اتجاه إرادة جهة الإدارة لعدم تنفيذ هذه الأحكام دارينطاق الخصومة المتعلقة بالقرار الإ

أو التنفيذ المنقوص لها، أو أن تقوم  بعمل اشكال في التنفيذ لهذه الأحكام على الرغم من عدم وجود 

لحكم، أو أن تقوم بعمل هذا الاستشكال أمام محكمة غـير أي عقبات مادية أو قانونية تعرقل تنفيذ ا

ًمختصة ولائيا أو نوعيا ً.  

 تنحصر في انحـراف داريةًوبناء على ما تقدم يتضح لنا أن أسباب الانحراف في مجال القرارات الإ

و أن ، أداريًجهة الإدارة عمديا بإرادتها لسوء نيتها؛ وذلك بمخالفتها القانون أو الهدف من القرار الإ

ًيصدر منها خطئا جسيما، أو أن تصدر القرار الإ  وتقوم بتطبيقه على المخاطبين به وبتنفيذه دون داريً

ً، وأخيرا داريمراعاة منها للحيدة والمساواة بين المراكز القانونية المتماثلة التي يحكمها القرار الإ

، وهذه الأسباب قد تلحق داريرار الإعدم نزاهتها وشفافيتها الموضوعية أو الإجرائية فيما يتعلق بالق

، كما قد تكون في مرحلة ما بعد إصداره وتطبيقه وأثناء سريانه، أو داريبالمراحل الأولى للقرار الإ

  . وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بشأنهاداريفي مرحلة التقاضي المتعلقة بخصومة القرار الإ

  



 
)٢٤٢٢(   افادارارات اداري" ل اء اا ء أ   درا"  

  :ا اول
   ومذهداريار اار ا  إ  ااف

 و :  
 عما يجول في نية جهة الإدارة، ومن ثم فهو يعد في مراحله الأولى وليد فكرة دارييعبر القرار الإ   

، هذه الفكرة تحركهـا أسـباب ودوافـع قانونيـة أو داريرجل الإدارة الذي له سلطة إصدار القرار الإ

 حيـز الوجـود بالعديـد مـن الأعـمال التمهيديـة إلى قبـل خروجـه داريواقعية بعدها يمـر القـرار الإ

والتحضيرية، ثم بنائه من حيث ضرورة توافر أركانه وشروط صحته التي قد تؤثر في مجموعها على 

  .صحة هذا القرار

 والتـي تـستلزم الخـوض في نيـة داريُ وهذه المرحلة تسمى بمرحلة التكوين والإصـدار للقـرار الإ

لبحث في الأعمال التمهيدية والتحضيرية ومدى توافر أركانه وشروط صحته، حتى مصدر القرار وا

  .نحكم بأن سلوك جهة الإدارة بخصوص هذا القرار يشوبه انحراف من عدمه

، والتي داري من جهة الإدارة، تأتي مرحلة نفاذ وتنفيذ القرار الإداريوبعد تكوين وصدور القرار الإ

 في حق المخاطبين به، ويتم تنفيذه على أرض الواقع، مع الوضع في يداربمقتضاها يسري القرار الإ

ً قد يكون مصاحبا لنفاذه، كما قد يكون متأخرا عن هذا النفاذداريالاعتبار بأن التنفيذ للقرار الإ ً.  

 فيما تقوم به جهة الإدارة من مخالفة داريةوفي هذه المرحلة تبدو مظاهر الانحراف في القرارات الإ

، أو تنفيذه بما يخالف مبدأ المساواة بين المراكز دارية المستقر عليها بشأن نفاذ القرارات الإالمبادئ

  .القانونية المتماثلة

ار اار اإ   افا  را ف أ    ًءذه داريووم 
 ا ا   :  

  .داريف في مرحلة تكوين وإصدار القرار الإمظاهر الانحرا: المبحث الأول 

  .داريالإ القرار نفاذ وتنفيذ مرحلة في الانحراف مظاهر: المبحث الثاني 

  



  
)٢٤٢٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

  :ا اول
  داري   وإار اار ا  ااف

    :  
 ويستجمع داريالقرار الإالتي يتكون فيها  المرحلة تلك :داريالإ القرار وإصدار بمرحلة تكوين أعني

فيها مقوماته وعناصره الأساسية حتى يصدر بصفة نهائية من السلطة المختصة التي حددها القانون، 

      .ًليكون مهيئا لنفاذه في حق المخاطبين به وتنفيذه على أرض الواقع

فقة مع القواعد فإذا أرادت جهة الإدارة إصدار قرارات معينة، فيجب عليها أن تصدر هذه القرارات مت

القانونية، سواء في نطاق سلطتها المقيـدة أو التقديريـة؛ ومـن ثـم إذا تعمـدت جهـة الإدارة مخالفـة 

 بما ينبىء عن سوء قصدها؛ فإن عملها هذا يتسم داريالقوانين واللوائح الحاكمة لإصدار القرار الإ

  .داريبالانحراف الإ

 الهدف الذي حدده لها القانون في حالة تخصيص هدف ً    كما يجب على جهة الإدارة أيضا أن تلتزم

، أو أن تراعي هدف الصالح العام في حالة عدم تحديد هـدف خـاص داريمعين لإصدار القرار الإ

؛ ومن ثم إذا انحرفت جهة الإدارة عن الهدف الخاص أو العام المحدد لها، داريلإصدارها القرار الإ

 إصدار القـرار إلىأنها إذا لم تفصح عن الأسباب التي دفعتها كما . ًفإن ذلك يعد انحرافا من جهتها

، فإنها بذلك تكون قد انحرفت بعدم ذكرها لهذه الأسباب لمخالفتها معايير النزاهة والشفافية داريالإ

  . في هذا الشأن

لتقديرية، ً معين سواء بناء على سلطتها المقيدة أو اإداري    وإذا كان على الإدارة أن تقوم بإصدار قرار 

فينبغي على الإدارة أن تصدر هذا القرار في الوقت المناسب، وألا تتراخى في إصداره بهـدف غـير 

الصالح العام لتفويت المصلحة المرجوة من هذا القرار، أو عدم تحصيل هذه المصلحة على الوجه 

  .داريًالأكمل، الأمر الذي يوصم عملها أيضا بالانحراف الإ

 على وفق القوانين واللوائح، وابتغاء المصلحة داريم جهة الإدارة بإصدار القرار الإً   وأخيرا، قد تقو

التي حددها القانون أو المصلحة العامة، وفي الوقت المناسب لإصداره، إلا أنها تقوم بصياغة القرار 

  لاخـتلافداريصياغة مبهمة وغير واضحة، الأمر الذي يستتبع فتح البـاب للفـساد والانحـراف الإ

 من داري إفراغ القرار الإإلىالأفهام والتفسيرات عند التطبيق العملي لهذا القرار؛ بما يؤدي في النهاية 

ًمضمونه وعدم تطبيقه تطبيقا صحيحا على أرض الواقع ً.  



 
)٢٤٢٤(   افادارارات اداري" ل اء اا ء أ   درا"  

           ًءار          : وار اوإ    افا  ع را 
داريا ل   ا ا   :  

 .داريالمخالفة العمدية للقوانين واللوائح في إصدار القرار الإ: المطلب الأول 

  .داريإساءة استعمال السلطة في إصدار القرار الإ: المطلب الثاني 

 .داريةعدم تسبيب القرارات الإ: المطلب الثالث 

 .داريالتراخي في إصدار القرار الإ: المطلب الرابع 

  .داريالصياغة المبهمة للقرار الإ: المطلب الخامس 

  :ا اول
اوا ام ا ا ار اار اإ داري  

 :  

، وإلا اعتبر قرارها داريةينبغي على جهة الإدارة أن تلتزم القوانين واللوائح عند إصدارها للقرارات الإ

  . القضاء بإلغائهًمخالفا للقانون، مما يستوجب

 لا تـنم في جميـع الأحـوال عـلى داري   ونـرى أن مخالفـة الإدارة للقـانون في إصـدارها للقـرار الإ

 بالانحراف لمخالفتها القوانين واللوائح إذا داريانحراف من قبلها، ولكن يتسم إصدارها للقرار الإ

نونيـة كليـة وتتـصرف عـلى غـير وذلـك بـأن تتجاهـل الإدارة القاعـدة القا. تعمدت الإدارة المخالفة

ً موظفا وهو يعلم أنه غير مستوف لـشرط أو أكثـر مـن الـشروط داريمقتضاها، كأن يعين الرئيس الإ

  )١(ً.الواجب توافرها فيه قانونا

وقد يقوم الموظف الذي يخالف القانون عن عمد بارتكاب مظاهر انحراف أخرى كقبوله الرشوة، أو 

    )٢(ً.ختلاس مثلاالتعدي على المال العام بالا

   اوا ام ا  دارةاف ار ا و:  
 أو :ار اار اإ  اوا ام يا داريا:   

  ً    وفقا لتدرج القواعد القانونية فإنه يجب على الإدارة أن تصدر قراراتها على وفق القوانين واللوائح

                                                        
  .٢٧٠م، ص ٢٠١١، دار النهضة العربية، داريء الإالقضا: داود الباز / يراجع د) ١(

م، ٢٠٠٨ لغة المصالح ، دار المطبوعات الجامعية، داريالفساد الإ: حسنين المحمدي بوادي / للمزيد يراجع د) ٢(

  . وما بعدها١٠٣ص



  
)٢٤٢٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

؛ ومن ثم إذا تعمدت الإدارة مخالفة القواعد القانونية السابقة للقرار الذي تصدره في )١(عمول بها الم

  .داريُالتدرج؛ فإن هذا ينبىء عن انحراف من قبل جهة الإدارة في إصدارها للقرار الإ

 المـشرع أجـاز هـدم":  أنإلىً   وتطبيقا لذلك ذهبت الجمعية العمومية لقسمي الفتـوى والتـشريع 

المباني غير الآيلة للسقوط بشروط حددها دون أن يستثنى من الخضوع لأحكامه عقارات بعينها أو 

يفوض غيره في هذا الاستثناء؛ ومن ثم فـلا يجـوز بـأداة أدنـى تخـصيص عمومـه أو تقييـد إطلاقـه؛ 

 هو  من حظر هدم القصور والفيلات١٩٩٦ لسنة ١٨٠وبالتالي فإن ما تضمنه قرار وزير الإسكان رقم 

ً وهـذا غـير جـائز وفقـا لقواعـد التـدرج ١٩٦١ لسنة ١٧٨في حقيقته تحريم لما أباحه القانون رقم 

  )٢(."التشريعي

ً في شكل معين، لكن إذا قرر القانون شكلا محددا أو قرر داري    والإدارة غير ملزمة بإصدار القرار الإ ً

ًالقضاء أن شكلا معينا يعد شكلا جوهريا لإصدار القرار ًً ؛ فإن هذا الشكل يوجب على الإدار داري الإً

  .ًاتباعه عند إصدارها لهذا القرار وإلا كان قرارها معيبا؛ الأمر الذي يستتبع الحكم بإلغائه أمام القضاء

 جهة استشارة القانون استلزامً قانونا المتطلب القرار شكل بخصوصً أيضا ذلك على الأمثلة ومن    

 هـذا لإصدار القانوني السند هي الاستشارة هذه نتيجة تكون حيث داريالإ القرار إصدار قبل معينة

  .السند هذا بتخلف داريالإ القرار يبطل ثم ومن القرار؛

ً   كما يجب أن تلتزم جهة الإدارة قواعد الاختصاص المحددة قانونا، ومخالفة هذه القواعـد رغـم 

 في )٣(القانونيـة المتعلقـة بالاختـصاصوضوحها تعبر عن انحراف جهة الإدارة لمخالفتها للقواعد 

                                                        

 ٨م، ص٢٠٠٧ ومبدأ المشروعية، دار النهضة العربيـة، داريةتدرج القرارات الإ: ثروت بدوي / يراجع في ذلك د) ١(

  .وما بعدها

محمـد مـاهر / ، مشار إليها في مؤلف الـدكتور٧/٢/٢٠٠٨م، ملف رقم ٣/١١/٢٠٠٣ في ٧٤٩الفتوى رقم ) ٢(

الحقوق والحريات العامة وحقوق الإنسان في قضاء وإفتاء مجلس الدولـة وقـضاء الـنقض والدسـتورية : أبو العينين 

ان، الكتـاب الأول، الطبعـة الأولى، المركـز القـومي للإصـدارات العليا مع الإشارة للأساس الإسلامي لحقوق الإنس

  .١٣٠، ص٢٠١٣القانونية 

 القــرارات – داريالقــانون الإ: عـادل الــسعيد أبــو الخـير /  يراجــع دداريللمزيـد عــن الاختـصاص في القــرار الإ) ٣(

موسـوعة : يد إسـماعيل خمـيس الـس/  ومـا بعـدها؛ د١٠٢م، بـدون دار نـشر، ص٢٠٠٤ - دارية العقود الإ– داريةالإ



 
)٢٤٢٦(   افادارارات اداري" ل اء اا ء أ   درا"  

 ٢٦ العليـا في حكمهـا الـصادر في داريـةً، وتطبيقا لذلك قضت المحكمة الإداريإصدار القرار الإ

ـــسمبر  ـــه ٢٠٠٩دي ـــه لا ": م بأن ـــشريعي أن ـــدرج الت ـــدة الت ـــا لقاع ـــرر وفق ـــن المق ـــه م ـــث إن ًوحي

 الأخـــير، فعلـــو التـــشريعية الأدنـــى مـــن القـــانون أن تخـــالف أحكـــام هـــذا  للقاعـــدة  يجـــوز

 تدرجها وفـق ترتيبهـا، فـلا إلىيؤدى بالضرورة   القاعدة  على بعضها وفقآ لتلك  القانونية  النصوص

ً معه أو متجاوزا له، بل يتعين دوما أن يكون دائما في حدوده ًاًيكون أدناها مقيدا لأعلاها ولا متصادم ً ً

ة رئاستها ممثلة في رئيس الجمهورية وإطاره، فالأصل أن السلطة التنفيذية سواء صدر قرارها من قم

أو رئيس مجلس الوزراء أو أي من المجالس العليا أو الهيئات أو اللجان لا تتولى التـشريع، وإنـما 

ــات  ــا الالتف ــون له ــضاها دون أن يك ــذ مقت ــوانين وتنفي ــام الق ــمال أحك ــلى إع ــصاصها ع ــوم اخت يق

دنى ثم تطبقها على ما يعرض عليها من أمـور واجبة التطبيق لتسن غيرها بأداة أ  القانونية  القاعدة  عن

عـن مـسايرة التطـور   القاعـدة  الأعلى بدعوى تخلف تلـك  القانونية  ضاربة عرض الحائط بالقاعدة

فسير اختصاص نيط بها على أنه يمنحها تنظيم المسألة على غير ما نظمها القانون، الاقتصادي أو بت

 أي مما تقـدم إنـما تـصدر مـشوبة بعيـب عـدم لىإذلك أن قرارات السلطة التنفيذية إن هي جنحت 

  )١(".الاختصاص

كما يعد من قبيل المخالفة العمدية لجهة الإدارة تـضمينها اللائحـة شروط زائـدة عـن المقـررة في 

  )٢(.داري قواعد قانونية غير نافذة في إصدار القرار الإإلىأو استنادها . داريالقانون لإصدار القرار الإ

                                                                                                                                                             
 وما ١٢، دار محمود للنشر والتوزيع، بدون سنة نشر، صداري دعوى الإلغاء ووقف تنفيذ القرار الإ– داريالقضاء الإ

  .بعدها

ــــــــــضاء الإحكــــــــــم محكمــــــــــة ) ١( ــــــــــصادية-  داريالق ــــــــــرة المنازعــــــــــات الاقت الطعــــــــــن   في   دائ

  .م٢٦/١٢/٢٠٠٩   تاريخب  ق،  ٦٢  لسنة  ٨٥٣٦  رقم

 العيـب هـذا تـصحيح يجـوز لكـن ًمعيبـا، قرارا كان تفويض دون مختص غير عن القرار صدر إذا" وجدير بالذكر أنه

 قـد تـصحيحه بعد القرار أن مادام المعيب، القرار بإقراره أو باعتماده أو الاختصاص، صاحب عن جديد قرار بإصدار

 بتـاريخ ق،٤٣ لـسنة ١٩٣٨ م العليـا في الطعـن رقـداريـةيراجـع حكـم المحكمـة الإ. "تعـديل دون بمضمونه احتفظ

  .، غير منشور٥/١٢/١٩٩٩

 القـضائية، دار داريـةالأسـانيد غـير المنتجـة في الإجـراءات الإ: حسين عثمان محمـد عـثمان / يراجع في ذلك د) ٢(

  . وما بعدها٦٤م، ص٢٠١٥الجامعة الجديدة، 



  
)٢٤٢٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 دون العرض على داري صدورها للقرار الإداريةًهذه المخالفة أيضا تعمد الجهة الإكما يعد من قبيل 

لجنة الموارد البشرية في الحـالات التـي يلزمهـا القـانون ضرورة العـرض وأخـذ رأي اللجنـة قبـل 

إصدارها للقانون بصفة نهائية؛ ومن ثم يعتبر القرار الصادر من السلطة المختصة دون العرض على 

ًارد البشرية منعدما؛ لأنه في هذه الحالة يكون  القرار قد فقد مرحلة هامة من مراحل تكوينه لجنة المو

وهي العرض على اللجنة التي ناط بها القانون اختصاص المـشاركة، ويجـوز سـحبه في أي وقـت 

  )١(. لمخالفته لصريح حكم القانون

  م :      رد  ا   دارةا       ءا  درن اما 

   :يار

، تعمـد جهـة داريـةيدخل في نطاق الانحراف لمخالفة القوانين واللـوائح الحاكمـة للقـرارات الإ   

الإدارة عدم تطبيق مقتضى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، فعلى الـرغم مـن صـدور 

نون مـا، إلا أن الإدارة تتجاهـل هـذا الحكـم حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دسـتورية قـا

  .وتصدر قراراتها على وفق القانون المقضي بعدم دستوريته

وحيث ":  بأنه ٢٠١٥ يوليو ٧ في حكمها الصادر في داريً   وتطبيقا لذلك قضت محكمة القضاء الإ

ات كانـت  بشأن تنظيم الجامعـ١٩٧٢ لسنة ٤٩من القانون رقم ) ٨٩(إنه عن الموضوع فإن المادة 

تتناول بالتنظيم جواز الترخيص لأعضاء هيئة التدريس بإجازة خاصة بـدون مرتـب لمرافقـة الـزوج 

    . الخارج لمدة سنة على الأقلإلىالمرخص له بالسفر 

 ٢/١٢/١٩٩٥ ق بجلسة ١٥ لسنة ٣٣وقد صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 

إليها على سند من أن رفض منح الـزوج أو الزوجـة إجـازة المشار ) ٨٩(بعدم دستورية نص المادة 

    )٢(  . ًلمرافقة الزوج الذي يعمل في الخارج يؤثر سلبيا في ترابط الأسرة

                                                        

 بـدون دار ٢٠١٨ الطبعة الثانية، رجب عبد الحكيم سليم، موسوعة الخدمة المدنية،/ يراجع في ذلك المستشار) ١(

  .١٠٩نشر، ص

 ، قامت ١٩٧٢ لسنة ٤٩من قانون تنظيم الجامعات رقم ) ٨٩(استجابة للحكم الصادر بعدم دستورية نص المادة ) ٢(

 بالقـانون ٢٠١٩السلطة التشريعية في مصر ممثلة في مجلس النواب بإجراء بعض التعديلات على هذه القـانون عـام 

سالفة الذكر حيث جعل إجازات مرافقة الزوج ) ٨٩(، وكان من بين هذه التعديلات نص المادة ٢٠١٩ لسنة ١٥٢رقم 



 
)٢٤٢٨(   افادارارات اداري" ل اء اا ء أ   درا"  

 ويتعين من ؛المشار إليها المقضى بعدم دستوريتها أضحت كان لم تكن) ٨٩(ومفاد ما تقدم أن المادة 

العاملين المدنيين بالدولة بحسبانه الشريعة العامة  بنظام ١٩٧٨ لسنة ٤٧ثم تطبيق أحكام القانون رقم 

مـن ) ٦٩(ًوحيث إن قضاء هذه المحكمة جرى عـلى أن المقـرر وفقـا للـمادة . للعاملين في الدولة

 المـشار إليـه أن جهـة الإدارة لا تتمتـع بـسلطة تقديريـة في مـنح أحـد ١٩٧٨ لـسنة ٤٧القانون رقـم 

 العامل يستمد حقه في تلك الأجازة بقوة القـانون بمجـرد الزوجين أجازة لمرافقة الزوج الأخر وأن

 وأن العلة من ذلك ،ًتقديمه لطلب الأجازة لجهة الإدارة مرفقا به ما يفيد عمل الزوج الأخر في الخارج

ًأن المشرع حفاظا على القوى الوطنية لـلأسرة ولم شـملها صـونا لأفرادهـا قـرر أن تكـون الأجـازة  ً

  .ون تقدير لجهة الإدارةلمرافقة الزوج وجوبيه د

قـسم بًنه ترتيبا على ما تقدم وكان الثابت أن المدعية تعمل بجامعة الأزهـر بوظيفـة مـدرس إوحيث 

 جهة عملها بطلب لمنحها أجازة خاصة لمرافقة زوجها إلىالرياضيات بكلية العلوم بنات، وتقدمت 

 إلا أن جهـة ،دات المؤيـدة لـه وأرفقت بطبيعتها المستنم،١/٧/٢٠١١ًبالخارج وذلك اعتبارا من 

 وكان ،ًالإدارة رفضت طلبها دون مسوغ قانوني على الرغم من كونها لا تملك تقديرا في هذا الأمر

 الأمر الذي يضحى معه القرار المطعون فيه قد وقع ؛َيتعين عليها إجابة المدعية لطلبها إعمالا للقانون

يترتب على ذلك من آثـار، أخـصها مـنح المدعيـة هـذه ًمخالفا للقانون متعين القضاء بإلغائه، مع ما 

  )١(  .".١/٧/٢٠١١ًالأجازة بقوة القانون اعتبارا من 

 مـارس ١٧ في حكمهـا الـصادر في داري    وفي ذات المعنى المتقدم قـضت محكمـة القـضاء الإ

 في ٩/٩/٢٠٠٠ومـن حيـث إن المحكمـة الدســتورية العليـا قـد قـضت بجلــسة ": م بأنـه ٢٠٠٩

مـن قـانون الـسلطة ) ٩٨(ق بعدم دسـتورية الفقـرة الأخـيرة مـن المـادة ٢١ لسنة ١٥١قم الدعوى ر

                                                                                                                                                             
ًلأعضاء هيئة التدريس وجوبية بعد أن كان النص عليها بأنها جوازية امتثالا للحكم بعدم دستوريتها ؛ حيث نصت هذه 

 له المرخص الزوج لمرافقة مرتب بدون اصةخ إجازة التدريس هيئة عضو منح  يجب": المادة بعد تعديلها على أنه 

، وبهذا يكون النص الأول لا وجـود لـه في القـانون بعـد تعديلـه، وإن كـان "الأقل على سنة لمدة الخارج إلى بالسفر

ًموجودا قبل التعديل وبعد صدور الحكم بعدم دستوريته حيث إن الحكم بعدم الدستورية يوقف نفاذ النص القـانوني 

  .ً يعدله، ولكن المعنى بالإلغاء والتعديل هي السلطة التشريعية تطبيقا لمبدأ الفصل بين السلطاتولا يلغيه ولا

  .م، غير منشور٧/٧/٢٠١٥ ق، بتاريخ ٦٧ لسنة ٥٦٩٩ في الطعن رقم داريحكم محكمة القضاء الإ) ١(



  
)٢٤٢٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ولا يمنع من الجلوس ........ " التي تنص على أنه ١٩٧٢ لسنة ٤٦القضائية الصادر بالقانون رقم 

، ".ة المعاش أو رفع الدعوى التأديبيإلىفي هيئة مجلس التأديب سبق الاشتراك في طلب الإحالة 

 بالمعنى في تنفيذ حكمها المشار "منازعات تنفيذ" قضائية ٢٣ لسنة ١ت في الدعوى رقم كما قض

إليه، وشيدت المحكمة قضاءها في الحكم الأخير على أنه من حق صاحب الـشأن إذا مـا اعـترض 

ًتنفيذ الحكم الصادر له بعدم دستورية نص تشريعي عوائق تحول تنفيذه تنفيذا صـحيحا مكـتملا أن  ً ً

ً المحكمة الدستورية العليا مبتغيا إزاحة هذه العوائق وإنهاء الآثار القانونية الملازمة لها أو إلىيلجأ 

الناشئة عنها أو المترتبة عليها ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها ومسمياتها وإعدام وجودها لضمان 

 إعـمال الأثـر الرجعـي إلى حالته السابقة على نشوئها لينفتح المجال مـن جديـد إلىالعودة بالتنفيذ 

للحكم الصادر بعدم الدستورية لما لهذا الحكـم مـن حجيـة عينيـة يتقيـد بهـا الكافـة بـما في ذلـك 

 أن مقتضى الحكم الصادر إلىوانتهت المحكمة   ....المحاكم بجميع أنواعها وبمختلف درجاتها 

ة التـي كـان عليهـا عنـد  الحالإلى قضائية دستورية هو إعادة المدعي ٢١ لسنة ١٥١في القضية رقم 

  .طلب السير في إجراءات دعوى الصلاحية

 ٧١ في الطعن رقـم ٢٤/٦/٢٠٠٦ العليا في حكمها الصادر بجلسة داريةكما انتهت المحكمة الإ

 أن مؤدى الحكم الصادر من المحكمة الدسـتورية العليـا بعـدم دسـتورية إلى قضائية عليا ٥١لسنة 

 هـو عـدم سـلامة ١٩٧٢ لـسنة ٤٦ن قانون الـسلطة القـضائية رقـم م) ٩٨(الفقرة الأخيرة من المادة 

الإجراءات التي اتبعت في مساءلة العضو أمام مجلس التأديب مما يستلزم تدخل وزير العدل المنوط 

ًبه تحريك الدعوى التأديبية ليعيد اتصال مجلس الصلاحية بالدعوى مجددا والحكم فيها على هدى 

 ق ٢٣ لــسنة ١ ق، ٢١ لــسنة ١٥١ة العليــا في الــدعويين رقمــي مــا قــضت بــه المحكمــة الدســتوري

    .دستورية

ًومن حيث إنه هديا بما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن مجلس الصلاحية الذي تمت محاكمة 

من قانون السلطة القضائية سالفة البيان والتي لم ) ٩٨(ًالمدعي أمامه كان قد شكل وفقا لحكم المادة 

 فقرتها الأخيرة من أن يجلس في هيئة مجلس التأديب من سبق له الاشتراك في طلب تكن تمنع في

 ٢١ لسنة ١٥١الإحالة وقد قضى بعدم دستورية نص هذه الفقرة بالحكم الدستوري في الدعوى رقم 

قضائية دستورية والذي قضى بشأنه المضي في تنفيذه مع ما يترتب على ذلك من آثار بموجب الحكم 



 
)٢٤٣٠(   افادارارات اداري" ل اء اا ء أ   درا"  

 ومن ثم يصبح مسلك الجهة "منازعة تنفيذ" قضائية ٢٣ لسنة ١لصادر في الدعوى رقم الدستوري ا

 الحالة التي كان إلى بالامتناع عن تنفيذ مؤدى هذين الحكمين في شأن المدعي والعودة به داريةالإ

عليها عند طلب السير في إجراءات دعوى الصلاحية ضده هو مسلك يخالف صحيح حكم القانون 

ً تنفيذ الأحكام الدستورية الواجبة النفاذ احتراما للحجية إلىعلى جهة الإدارة المبادرة الذي يوجب 

    .ًالمقررة لها ولكونها ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة إعمالا لمبدأ سيادة القانون

 ًومن حيث إنه لا يجدي جهة الإدارة نفعا في هذا الشأن ما تمسكت به من استقرار المركز القانوني

للمدعي بصدور حكم بات من مجلس الصلاحية في شأنه حيث إن ذلك مردود عليه بأنه ولئن كان 

المستقر عليه أن يستثنى من تطبيق الأثر الرجعي بالنسبة للحكم بعدم الدستورية الحقوق والمراكز 

ر المقضي  إلا أنه يلزم أن يكون هذا الاستقرار بحكم حاز قوة الأم،التي تكون قد استقرت عند صدوره

وهو الأمر غير المتوافر في الدعوى الماثلة لكون الأحكام التي تصدر من مجلس الصلاحية تختلف 

عن الأحكام التي تصدرها المحاكم بالمعنى الضيق والتي يجوز الطعن فيها بطرق الطعن المقررة 

 ،امـة مـن ناحيـة فأحكام مجلس الصلاحية لا يجوز الطعن فيها لدواع اقتضتها المصلحة العً،قانونا

والتشكيل الخاص لمجلس الحكم من ناحية أخرى وعليه يقف حكم مجلس الصلاحية عند هذا 

 أكثر من ذلك فلا ينسحب عليه كافة الآثار القانونية المقررة للحكم البات ولا إلىالمدى ولا يتعداه 

ًيكون بالتالي سببا موجبا لاستقرار المراكز القانونية التي يمتنع معهـا الا سـتفادة مـن الأثـر الرجعـي ً

    .للحكم الدستوري

 المـدعى داريةًومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم يتعين الحكم بإلغاء القرار السلبي بامتناع الجهة الإ

 لسنة ١٥١عليها عن تنفيذ مؤدى حكمي المحكمة الدستورية العليا الصادرين في الدعويين رقمي 

 مع ما يترتب على ذلك مـن آثـار "منازعة تنفيذ" دستورية  قضائية٢٣ لسنة ١ قضائية دستورية، ٢١

ــسير في إجــراءات دعــوى إلىأخــصها العــودة بالمــدعي  ــد طلــب ال ــي كــان عليهــا عن ــة الت  الحال

  )١("  .الصلاحية

                                                        

  .ير منشورم، غ١٧/٣/٢٠٠٩ ق، بتاريخ ٥٩ لسنة ١٦٤٥ في الطعن رقم داريحكم محكمة القضاء الإ) ١(



  
)٢٤٣١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ُ، علاوة على أنها تنبىء عن انحراف داري  والمخالفة العمدية للقوانين واللوائح في إصدار القرار الإ

ًة، فإن هذه المخالفة أيضا تكون خطئا شخصيا يـسأل عنـه الموظـف المخـتص من قبل جهة الإدار ً ًِّ

  .بإصدار هذا القرار

 داري لمخالفتهـا للقــانون إمــا بإلغــاء القــرار الإداريــة يعــالج انحــراف الجهــة الإداري  والقـضاء الإ

ة الإدارة ذاتها كما أن لجه. والتعويض عن عن الأضرار الناشئة عنه، أو وقف تنفيذه إذا كان له مقتضى

 التي خالفت فيه القـانون بـشرط ألا داريأن تقوم بالإصلاح وذلك بقيامها بسحب أو إلغاء القرار الإ

  .ًيكون قد رتب حقوقا فردية للأفراد

ما ا:  
ار اار اإ  ل اءة اداريإ  

 أو عدم إصدارها من مظاهر داريةرات الإ   تعد إساءة استعمال جهة الإدارة لسلطتها في إصدار القرا

 بقـصد جهـة الإدارة الانحـراف داري، وهو مـن العيـوب التـي تـصيب القـرار الإداريالانحراف الإ

ًبالهدف المحدد لها قانونا أو عدم تحقيـق المـصلحة العامـة، ولقـد أكـدت عـلى ذلـك المحكمـة 

ن العيوب القصدية وقوامه أن يكون لدى  إن عيب إساءة استعمال السلطة م":  العليا فقالت داريةالإ

  .)١("الإدارة عند إصدارها قرارها قصد إساءة استعمال السلطة والانحراف بها

   وإذا كانت إساءة استعمال السلطة من جهة الإدارة تنم عن انحراف جهة الإدارة على النحو المتقدم؛ 

  .لتحقيق مآرب شخصية لها أو للغير داريفإن ذلك يعد دلالة على انحرافها بإصدارها القرار الإ

     وفكرة الانحراف في استعمال السلطة تعني ممارسة السلطة لاعتبارات لا تتعلق بالصالح العام، أو 

  )٢(.لتحقيق أغراض أخرى غير الأغراض التي أعطيت السلطة من أجلها

 شخصية بينهما، أو ضد  أحد الموظفين بسبب وجود علاقةإلى    ومن ثم؛ إذا كان متخذ القرار يميل 

  )٣(.ًآخر لتنافس أو عداوة بينهما، فالقرار في هذه الحالة يعتبر مشوبا بالانحراف في استعمال السلطة

                                                        

  .٢٢٠م، المجموعة، ص ١٤/٢/١٩٦٠  بتاريخ،ق  ٩  لسنة  ٢١٢٩  الطعن رقم  حكم المحكمة الإدارية العليا في) ١(

 الطبعـة الثانيـة، دار – دراسـة مقارنـة –نظرية التعـسف في اسـتعمال الـسلطة : سليمان محمد الطماوي / يراجع د) ٢(

  . وما بعدها٣٩١م، ص١٩٦٦الفكر العربي، 

  .٨١مرجع سابق، ص : عادل أحمد فؤاد / ديراجع ) ٣(



 
)٢٤٣٢(   افادارارات اداري" ل اء اا ء أ   درا"  

 عن بواعث تخـرج بـه عـن داريمتى شف القرار الإ":  بأنه داريومن ثم قضت محكمة القضاء الإ

 عـن ًلـنفس فإنـه يكـون منحرفـا شفاء غلة أو إرضاء هـوى في اإلىاستهداف الصالح العام المجرد 

 بإساءة استعمال السلطة ويحق للمضرور منـه أن يطالـب بـالتعويض عـما أصـابه مـن ًالجادة مشوبا

   )١(."جرائه

   ويتحقق انحراف الإدارة في قراراتها بإساءتها لاستعمال سلطتها بخصوص حيادها عـن الهـدف 

 وذلك مثل امتناع الإدارة عن إصدار قرار بغلق ،)٢(داريالذي حدده القانون، كما في قرارات الضبط الإ

 فهنـا لم )٣(إحدى المحلات المقلقة للراحة لوجود صلة قرابة بين مصدر القـرار وصـاحب المحـل

 المتمثل في الحفاظ على السكينة العامة لامتناعها عن اتخاذ قرار داريتحقق الإدارة هدف الضبط الإ

 بمنع أحد الأحـزاب داريةذلك إذا قامت الجهة الإوك. غلق المحل المقلق للراحة لهدف شخصي

السياسية من التظاهر في أحد شوارع المدينة النائية عن المحـلات المزدحمـة لـسبب ظـاهري هـو 

المحافظة على النظام والراحة العامة وعدم عرقلة السير، بينما ثبت أن الدافع الحقيقي لهذا المنع هو 

ائه من تدابير معينة اتخذتها الحكومة يعتقد المعارضـون حرمان الحزب المعارض من إظهار استي

  )٤(.أنها ليست في مصلحة البلاد

ً    كما يتحقق انحراف جهة الإدارة أيضا في حيدتها عن المصلحة العامة إذا لم يحدد القانون أهدافا  ً

ن يكـون لـدى أ" بإساءتها لاستعمال السلطة داريفقوام انحراف الإدارة تعيب القرار الإ. معينة لها

الإدارة قصد إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها وهذا العيب يجب أن يشوب الغاية من القرار 

كبت وجه المصلحة العامة التي يتغياها القرار أو أن تكون أصدرت القرار نبأن تكون جهة الإدارة قد ت

                                                        
،   ٨س  مكتـب فنـيم، ١٩/٥/١٩٥٤  بتـاريخ،ق  ٦ لسنة  ١١٥٠  الطعن رقم   فيداريحكم محكمة القضاء الإ) ١(

   ١٤٦١، ص٣ج

عادل / ؛ والدكتور٥٣ ، ٥٢قضاء الأمور المستعجلة، مرجع سابق، ص: عبد العزيز عبد المنعم خليفة / يراجع د) ٢(

  . وما بعدها٤٧٤م، ص١٩٩٥ وحدوده، الهيئة المصرية العامة للكتاب، داريط الإالضب: أبو الخير 

م ، ٢٠١٥ الـسلبي، دار الحقانيـة، القـاهرة، داريالنظـام القـانوني للقـرار الإ: سعيد إبراهيم عطية هلال / يراجع د) ٣(

  .٣٧٨ص

  .٢٥٥مرجع سابق، ص: طلال عامر المهتار / د) ٤(



  
)٢٤٣٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 لإلغاء مركز أمـن، وكـان وذلك مثل إصدار جهة الإدارة لقرار  )١(."بباعث لا يمت لتلك المصلحة

ًيخفي في الحقيقة إقالة لموظف يراد إبعاده؛ مما يشكل تجاوزا خاطئا لحدود السلطة ً.)٢(  

 بأنه على جهة الإدارة أن تبتعد بنفسها عن الهوى والمصالح الشخصية؛ داري    ولقد قرر القضاء الإ

 أو إبـداء إداريص بإصدار قرار ومن ثم إذا كان من بين أعضاء اللجنة أو القسم أو المجلس المخت

 حيـز الوجـود، مـن لا تتـوافر فيـه الحيـدة لأي سـبب مـن إلى داريرأي له تأثير في خروج القرار الإ

الأسباب؛ فعليه أن يتنحى عن عضوية اللجنة بخصوص نظر موضوع القرار الذي لا يضمن حيدته في 

  :م بأنه ٢٠٠١ يونيو ١٧كمها الصادر في  العليا في حداريةإبداء رأيه فيه؛ ومن ثم قضت المحكمة الإ

ساتذة  تقوم بفحص الانتاج العلمى للمرشحين لشغل وظائف الأالتي تكون مهمة اللجنة العلمية "  

ساتذة هى التحقق من توافر شروط الكفاية العلمية لهم وتقرير ما إذا كان جدير بأن المساعدين والأ

ا التقرير على مجلس القسم والكلية ـ يجب فيمن  المستوى المطلوب ويعرض هذإلىترقى أبحاثه 

 عضوية اللجنـة الدائمـة أو مجلـس القـسم أو الكليـة أو مجلـس الجامعـة أن يتـوافر فيـه فييشترك 

 عدالته وتجرده عن الميل والتأثير ويسلم رأيه فيصدر عن إلىحتى يتحقق الاطمئنان  ةالحيد  شرط

غلب الأعم إنه نة الهوى ـ إذا ما قام سبب يستنتج منه الأة الميل أو مظب من شائًبينة وموضوعية مجردا

 عـضوية اللجنـة أو فيمما تضعف له النفس بما يعتريها مـن نـوازع بـشرية وجـب عليـه آلا يـشترك 

  )٣(."المجلس المشار إليها فذلك أزكى وأقوم لصحة تشكيلها وسلامة قرارتها

 استوفي قد الموظف يكون أن العامة ةالوظيف شغل صور كافة في الأصل ومن جهة أخرى، إذا كان

 لاعتبار يكفي لا للتعيين الصلاحية أسباب وقيام الشروط هذه استيفاء محض وأن شغلها، اشتراطات

 المختصة السلطة من بتعيينه يصدر الذي داريالإ بالقرار إلا ينشأ لا التعيين هذا أن إذ ًمعينا، المرشح

 الملائـم الوقـت اختيـار في كاملـة تقديريـة بسلطة تمتعت الجامعات وإذ كانت إصداره، تملك التي

                                                        

؛ ٣٣٥، المجموعــة، ص٢٣/١١/١٩٨٥ق، ٢٩ لــسنة ٣٠٣٥عليــا في الطعـن رقــم  الداريــةحكـم المحكمــة الإ) ١(

  .م، غير منشور١٠/١٢/٢٠١١ ق، بتاريخ ٥٦ لسنة ٦٣٠٦وحكمها في الطعن رقم 

)٢ (C.E Sect, 30 Avril 1976, Siméon, N° 87973, Rec. P. 225. 

 ،٤٦ سمكتـب فنـيم، ١٧/٦/٢٠٠١تـاريخ ، بق  ٤٠ لسنة  ٧٠٠  رقم الطعن  في   العلياداريةالمحكمة الإحكم  )٣(

  .٢١٧١  ، ص  ٣  ج



 
)٢٤٣٤(   افادارارات اداري" ل اء اا ء أ   درا"  

 غـير أنهـا كـما لـديها، المتاحة المالية والدرجات لاحتياجاتهاً طبقا الجامعية الوظائف في للتعيين

 الوظيفة شغل في نيتها عن الإدارة جهة أفصحت إذا أنه بيد معين، وقت في التعيين قرار بإصدار ملزمة

 من لها يسوغ لا ثم فمن شغلها؛ إلى حاجتها عن أعلنت بأن فيها التعيين إجراءات اتخاذ في وبدأت

 بحسبان ذلك، تبرر لديها طرأت موضوعية لأسباب هذه الإجراءات إلا استكمال عن تتوقف أن بعد

 وبالتالي لديها؛ قامت موضوعية أسباب من بركيزة جاء الوظيفة شغل في ًابتداء نيتها عن إفصاحها أن

 ًوتأكيدا المواطنين لدى لمصداقيتهاً حفظا موضوعية لأسباب ًمستنداً أيضا ذلك نع عدولها يكون

 باعتبارها والشطط الأهواء عن تنأى وتصرفات إجراءات من الإدارة جهات تتخذه ما جدية في لثقتهم

  )١( .العامة المصلحة يحقق نحو على العامة المرافق إدارة على القوامة

أنه يجب على جهة الإدارة أن تصدر قراراتها مبتغية المصلحة العامة أو : ا    ومن كل ما سبق يتبين لن

 على غير هذا الهدف العام أم داريةالمصلحة التي حددها لها القانون؛ ومن ثم إذا أصدرت قراراتها الإ

 في تصرفها بخصوص إصـدار هـذه القـرارات، الأمـر إداريالخاص، فإن ذلك يعد بمثابة انحراف 

قضاء الحكم بإلغائه مع التعـويض لـذوي الـشأن عـن الأضرار التـي تـصيبهم نتيجـة الذي يخول لل

والمبدأ المقرر في حالة انحراف جهة الإدارة بسلطتها عن الغايـة .  بسلطتهاداريةانحراف الجهة الإ

ً، هــو مــسئولية الإدارة، فعــدم مــشروعية الغايــة، يترتــب عليــه دائــما داريالمــستهدفة مــن القــرار الإ

  )٢(. يةالمسئول

                                                        

م؛ غــير ١٩/٠٢/٢٠١٢ بتـاريخ ٥٢ لـسنة ٢٢٨٩٩ رقـم طعـن  رقـم الطعـن  في   العليـاداريـةالمحكمـة الإحكـم )١(

  .منشور

حدود الرقابة القضائية على سلطة الإدارة التقديريـة، دراسـة مقارنـة، رسـالة دكتـوراه : خالد سيد محمد حماد/ د) ٢(

  .،  ٩٩٩م، ص٢٠١٢م، الطبعة الثانية،  دار النهضة العربية، ٢٠١١عة القاهرة كلية الحقوق جام



  
)٢٤٣٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ا ا:  
ارات اا  دار  

 دفعـت والتـي القرار إصدار على السابقة القانونية أو الواقعية الحالة هو داريالإ القرار في السبب    

    .إصداره إلي الإدارة

 ولـيس ،داريالإ القرار بإصدار التدخل للإدارة يبررً خارجيا ًعنصرا يعد داريالإ القرار في فالسبب

 كان فإذا ،داريالإ القرار في الغاية عن السبب يختلف وبهذا القرار، هذا أصدر من داخلً نفسيا ًعنصرا

 النهائية النتيجة هي الغاية فإن موضوعي، عنصر وهو القرار صدور وراء من الأول الهدف هو السبب

 الطبيب إلى للذهاب السببف. داريالإ القرار إصدارها وراء من تحقيقها إلى الإدارة جهة تسعى التي

  .المرض هذا علاج هي الذهاب هذا من الغاية لكن المرض، هو

 وجود أهمية من الرغم وعلى هذا. داريالإ القرار لإصدار والمبرر الدافع هو السبب يعتبر ثم ومن  

 ةضرور الإدارة على يفرض لا ذلك أن غير القرار، لإصدار وضروري لازم أمر أنه اعتبار على السبب

 النهاية في متروك فالأمر ، سببه توفر ولو حتى القرار اتخاذ عدم أو اتخاذ حرية لها فإن  القرار، اتخاذ

 القرار إصدار الإدارة على وأوجب ذلك خلاف على القانون نص إذا إلا ، وحدها الإدارة جهة لتقدير

 الفـترة مـرور بعـد الموظـف بترقيـة الإدارة إلـزام مثل وذلك معينة، حالات وفي سببه توافر حالة في

  .للترقيةً قانونا المحددة الزمنية

ًوإذا كان عيب السبب قائما بذاته وكافيا للحكم بإلغاء القرار الإ ، إلا أن هذا العيب قد ينبئ عن داريً

 دون وجـود الأسـباب التـي حـددها القــانون داريانحـراف جهـة الإدارة لتعمـدها إصـدار القـرار الإ

ً، أو تخطئ خطئا جسيما داريًى أسبابا غير التي حددها القانون لإصدار القرار الإلإصداره، أو أن تتبن

  .في تقدير هذه الأسباب

 أو إفصاح الإدارة عن أسباب غير صحيحة داريفإن تخلف السبب في القرار الإ: ًوبناء على ما تقدم

ًيعد في حد ذاته انحرافا من قبل جهة الإدارة، وتخلف السبب نهائيا مثل ت  الرغم على الموظف رقيةً

 مع موظف تعيين يتم كأن وكذلك. الأعلى الدرجة إلى للترقية اللازمة القانونية المدة مرور عدم من

 عـلىً تأديبيـا الموظف بمجازاة الإدارة من قرار وكصدور بغيره، مشغولة عليها عين التي الدرجة أن

 أو الـدخول بمنـع الإدارة من قرار دورص أن كما. الأساس من الواقع في تحدث لم أنها تبين واقعة



 
)٢٤٣٦(   افادارارات اداري" ل اء اا ء أ   درا"  

 هذه جميع ففي الوباء، لهذا وجود الواقع حيث من يكن ولم فيها، وباء لظهور معينة بلدة في الخروج

  .داريالإ القرار بإلغاء الحكم يستوجب مماً منعدما السبب يكون الحالات

 بالأقدمية الموظف ترقية بسب للإدارة القانون ومثال عدم صحة السبب على الرغم من وجوده تحديد

 المدة هذه اكتمال قبل الموظف بترقية الإدارة فتقوم معينة، مدة الوظيفية لدرجته شغله على تمر بأن

 عليه نص لما ومخالف مشروع غير الترقية سبب يكون فهنا ونشاطه، العمل في مهارته أساس على

  .القانون

و ا     ا ا قم   ا  وا   ارا كـما فالـسبب  :داريا 

 التسبيب لكن معين، قرار اتخاذ إلى الإدارة رجل دفعت التي القانونية أو الواقعية الحالة هو أوضحنا

أو إلـزام الإدارة  قراراتهـا تـسبيب بـضرورة الإدارة الحالات بعض في القانون أو القضاء إلزام يعني

 فـإن ثم ومن ، صدوره سبب تعليل أي نفسه القرار صلب في القرار سبب ذكر بمعنى نفسها بذلك،

 الذي الشكل عن يعبر فالتسبيب الشكل، بعيبً معيبا يجعله داريالإ القرار تسبيب عن الإدارة تخلف

 الإدارة أصدرت بأن السبب، شرط تخلف أما. صلبه في أسبابه تذكر بأن فيه القرار يخرج أن يجب

السبب؛ ومن ثم  بعيبً معيبا القرار فيعد صحيح، غير لسبب ستندةم أو سبب، لأي مستندة غير ًقرارا

إذا أوجب القانون أو القضاء أو إذا ألزمت الإدارة نفسها بالإفصاح عن أسباب القرار ولم تقم بهـذا 

  . انحراف جهة الإدارة في هذا الشأنإلىالإفصاح؛ فإن ذلك يؤدي 

 مفاده أن جهة الإدارة غير ملزمة بذكر أسباب القرار داريةوالاتجاه التقليدي بشأن تسبيب القرارات الإ

، أو داري القانونية أو الواقعية والإفصاح عنها إلا إذا ألزمها القانون أو القضاء بتسبيب القرار الإداريالإ

 أن يفترض فإنه قراراتها بتسبيب الإدارة جهة المشرع يلزم لم فإذا" .إذا ألزمت الإدارة نفسها بذلك

  )١( ."ذلك عكس على الدليل يقوم أن إلى مشروعةً اباأسب للقرار

ً، حتى ولو صدر خلوا إداريالمفروض في كل قرار ":  على أن داريولقد أكدت محكمة القضاء الإ

 دواع قامت لدى الإدارة حين أصدرته وإلا كان القرار إلىمن ذكر أسباب أن يكون مستندا في الواقع 

 فإذا تكشفت هذه الدواعي بعد ذلك على ،بب وجوده ومبرر إصداره لفقدانه ركنا أساسيا هو سًباطلا

                                                        
، ٣٩م، س١٥/٢/١٩٩٤يخ تـارب  –  ق٣٧لـسنة ١٣٢٠ ، ١١٢٩الطعـن رقـم  في  العليـاداريةالمحكمة الإ حكم) ١(

  . ٨٨١، ص١ج



  
)٢٤٣٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 إصداره، وكان للمحكمة بمقتضى رقابتهـا القـضائية أن إلىأنها كانت هي السبب الذي دعا الإدارة 

فقد . تتحرى مبلغها من الصحة، فإن ظهر أنها غير صحيحة ولو ظنت الإدارة بحسن نية أنها صحيحة

أمـا إذا كانـت . ًلذي يجب أن يقوم عليه وكان مشوبا بعيب مخالفـة القـانونالقرار أساسه القانوني ا

الإدارة قد أصدرت القرار وهى تعلم أن هذه الأسباب غير صحيحة وإنما استهدفت غاية أخرى غير 

  .)١( " جانب مخالفة القانونإلىالصالح العام كان القرار مشوبا بالانحراف وإساءة استعمال السلطة 

 تلك الأسباب إلى على أسبابه، ولكن لا يلزم أن يشار داريما تقدم يلزم أن يقوم القرار الإًوبناء على 

  .، وهذا هو الاتجاه التقليدي)التسبيب (داريفي صلب القرار الإ

 إلا قرارها بتسبيب ملزمة غير الإدارة جهة أن الأصل":  العليا بأنداريةوفي ذلك قضت المحكمة الإ

 إذا مـا للتأكد داريالإ القضاء لرقابة التسبيب هذا خضع قرارها سببت فإذا لك،بذ القانون ألزمها إذا

 ًماديـا تنتجهـا أصـول من ًسائغا ًاستخلاصا مستخلصة الإدارة جهة إليها خلصت التي النتيجة كانت

 كـان تنتجهـا لا أصـول مـن مستخلـصة كانت أو موجودة أصول غير من منتزعة كانت فإذا ًوقانونيا،

  )٢(."للقانون ًمخالفا ووقع السبب، ركن وهو أركانه، من لركن دًافاق القرار

، ألا وهو وجوب داريةنحو مبدأ عام لتسبيب القرارات الإيتجه ) التقدمى(لاتجاه المعاصر  إلا أن ا

 الصريحة، والذي يفرضه مبدأ نزاهة شفافية الإدارة بشأن ضرورة الإفصاح داريةتسبيب القرارات الإ

ُ، وإلا عد داريانونية أو الواقعية التي استندت إليها جهة الإدارة لإصدارها القرار الإعن الأسباب الق

   .ًذلك انحرافا من جانبها لمخالفتها مبدأ نزاهة وشفافية الإدارة

كـما أن  ا، الحكومـة وإدارتهـفي يقـوى النزاهـة والثقـة العامـة  قراراتهاتسبيب   فإلزام جهة الإدارة ب

ً وإصدارها بناء على دراسة كافية ويجعلها أكثر حـذرا لاهتمام الإدارة بقراراتها التسبيب يعد مدعاة ً

ًقبل إصداره لتجنب الطعن عليه بالإلغاء، كما يعد التسبيب وسيلة أيضا لتسهيل الرقابة الخارجية على 

 . أو قضائيةإداريةأعمال الإدارة، سواء كانت رقابة من جهة 

                                                        

، ٦ي سم، مكتـب فنـ١٩/٣/١٩٥٢يخ تـارب  –  ق  ٤  لـسنة ١٧٦رقـم  الطعن في داريمحكمة القضاء الإ حكم) ١(

  .٦٨٣، ص٢ج

، ٥٣م، مكتب فني س١٦/٤/٢٠٠٨يخ تارب  –  ق٤٩ لسنة ٩٤٦٦الطعن رقم  في  العلياداريةالمحكمة الإ حكم) ٢(

  . ١٠٦٦، ص٢ج



 
)٢٤٣٨(   افادارارات اداري" ل اء اا ء أ   درا"  

 اتفاقيـة إلىم، وذلك بعد انضمام مـصر ٢٠٠٤الوجوبية منذ عام ويعد التسبيب في مصر من الأمور 

 ١١م في ٢٠٠٤ لسنة ٣٠٧ بقرار رئيس الجمهورية رقم ٢٠٠٣الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 

 ديـسمبر سـنة ٢٠وافق مجلس الـشعب عـلى هـذا القـرار بجلـسته المعقـودة في ، و٢٠٠٤سبتمبر 

، حيث ألزمت هذه الاتفاقية ٢٠٠٤ ديسمبر ٢٣ورية ، والمصدق عليها بقرار رئيس الجمهم٢٠٠٤

الإدارة في الدول الأعضاء بتحري الشفافية والنزاهة في جميع أعمال الإدارة ومنها إصدار القرارات 

 الـصريحة، إلا أن القـضاء داريـة، الأمر الـذي يـستوجب معـه ضرورة تـسبيب القـرارات الإداريةالإ

  .)١( في التسبيبالمصري مازال يتخذ الاتجاه التقليدي

 تكـون بـذلك قـد داريًوبناء على ما تقدم، إذا لم تقم جهة الإدارة بالإفـصاح عـن أسـباب القـرار الإ

خالفت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛ وبالتـالي مخالفـة لمعـايير النزاهـة والـشفافية التـي 

؛ الأمـر الـذي يمثـل داريـةقـرارات الإتفرضها هذه الاتفاقية بالنسبة لأعمال جهة الإدارة ومن بينهـا ال

 بإصـداره داري لتعسف من له سلطة إصدار القـرار الإداري الفساد الإإلىًانحرافا من جانبها ويؤدي 

  .قرارات دون أسباب قانونية أو واقعية

ونرى أن القضاء المصري على الرغم من أن ظاهر أحكامه توحي بأنه لا يلزم جهة الإدارة بتـسبيب  

 داريالتي يلزمها القـانون بتـسبيبها، إلا أن المـتفحص لهـذه الأحكـام يجـد أن القـضاء الإقراراتها 

ًالمصري يلزم جهة الإدارة بضرورة تسبيب قراراتها سواء ألزمها القانون بذلك أم لا؛ وذلك تمـشيا 

 صراحة، أو ، ومن ثم إما أن تقوم جهة الإدارة بذكر الأسبابداريةًتمشيا مع مبدأ النزاهة والشفافية الإ

 هذه الأسباب من الأوراق، وإلا فإنه يلزمها بالإفصاح عنها، وإذا لم تلتزم فإن دارييستشف القضاء الإ

  .ًذلك يعد انحرافا من جانبها

 قراراتهـا بتـسبيب ملزمـة غـير الإدارة كانـت ولئن":  العليا بأنه داريةوفي ذلك قضت المحكمة الإ

 خلت إذا -  سبب بدون يصح داريالإ القرار أن يعني لا ذلك فإن القرار، صياغة ضمن شكلي كإجراء

 داريةالإ للجهة يجوز لا فإنه القرار، لإصدار المبررة والواقعية القانونية الحالة توافر يفيد مما الأوراق

 القـضاء، أمـام عليـه المطعـون القرار لإصدارها المبرر القانوني السبب عن الإفصاح عن تمتنع أن

                                                        
: ؛ يراجـع في ذلـك للباحـث ٣، ص٨/٢/٢٠٠٧ بتـاريخ ٦ العدد رقم - تم نشر هذه الاتفاقية بالجريدة الرسمية  )١(

 . ٩٨بق، ص ، مرجع ساداريةالوجيز في الدعاوى الإ



  
)٢٤٣٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 داريولـذلك يقـوم القـضاء الإ )١(."قراراتهـا بتسبيب ملزمة ليست أنها على اعهادف في والاقتصار

 الذي لم تقم جهة الإدارة بالإفصاح عن سببه وخلت أوراق الدعوى من الإشارة داريبإلغاء القرار الإ

 ،داريالإ القـضاء لرقابـة يخـضع أسـباب مـن تبديـه مـا فـإن قرارها، سبب عن أفصحت أما إذا. إليه

  )٢( .القرار إليها انتهى التي النتيجة في ذلك وأثر للقانون، مطابقتها عدم أو مطابقتها مدى من للتحقق

 أنه لا يحكم بالتعويض في جميع الحالات التي يكون فيهـا داريوالملاحظ من أحكام القضاء الإ

ب على درجة ً معيبا بعيب السبب، وإنما يحكم بالتعويض في حالة ما إذا كان هذا العيداريالقرار الإ

  )٣( .كبيرة من الجسامة، تنم عن انحراف جهة الإدارة عند إصداره

اا ا:  
ار اار اإ  اداريا  

 بالموافقة للقانون، كما لا تتعسف في استعمال سلطتها بأن تصدر داريةقد تصدر الإدارة قراراتها الإ    

لمصلحة التـي حـددها القـانون؛ ومـن ثـم لا يتـسم عملهـا ًهذه القرار متفقا مع المصلحة العامة أو ا

بالانحراف من هذه الزاوية، ولكن قد تصدر الإدارة قرارها متراخية عن الوقت المناسب لإصداره، 

 ممــا يوصــم تــصرفها هــذا داريالأمــر الــذي قــد يترتــب عليــه تفويــت حــق للمخاطــب بــالقرار الإ

  .بالانحراف

 الـسائغ غـير من إذ"دار قراراتها فينبغي ألا تستفيد من تراخيها، وعندما تتراخى جهة الإدارة في إص

 تراخيها من - القانونية المراكز استقرار وفكرة القانون وأحكام يتعارض  بما- تستفيد  أنً وقانوناً منطقا

  )٤(."وتسييره بإدارته تضطلع الذى المرفق سير حسن في دورها مباشرة في

                                                        
م، مجموعة المكتـب ٢٧/٤/٢٠١١ق، بتاريخ ٤٦ لسنة ١٠٥٣٤ الطعن رقم في  العلياداريةالمحكمة الإ حكم) ١(

 . ٩٨٤، ص٥٦ ، ٥٥الفني س

 ؛ وحكمهـا في الطعـن١٧/٣/٢٠٢١ بتاريخ ق،٦٦ لسنة ٥٢٠٦٨ رقم الطعن في  العلياداريةالمحكمة الإ حكم) ٢(

  . ، غير منشور٢٣/١/٢٠٢١ بتاريخ ق،٦٥ لسنة ٧٥٩٩٩ رقم

  . ١٠٠١مرجع سابق، ص: خالد سيد محمد حماد/ يراجع د) ٣(

  . م، غير منشور٢٣/٠٣/٢٠٢١ بتاريخ ٦٣ لسنة ٩٧٦٧٢ الطعن رقم في  العلياداريةالمحكمة الإ حكم) ٤(



 
)٢٤٤٠(   افادارارات اداري" ل اء اا ء أ   درا"  

 اختيار في حرة تكون فإنها معينة، فترة خلال بقرار تتدخل أن ةالإدار على المشرع يفرض لم فإذا"

 المناسـب الوقـت أن ذلـك  معـين، وجـه عـلى بإصـداره أصـلا ملزمة كانت ولو حتى تدخلها وقت

 أيـة شأن تدخلها وقت اختيار في  الإدارة حرية يحد أنه غير سلفا، تحديده يمكن لا  القرار لإصدار

 ألا أو  العامة المصلحة إلى لا تمت بعوامل الاختيار هذا في مدفوعة ارةالإد تكون ألا  تقديرية سلطة

 ًأضرارا يرتـب بـما إصـداره؛ في تتراخـى أو قـرار إصـدار في فتتعجل  تدخلها وقت اختيار تحسن

  عـين قـد كـان إذا المشرع فإن الأساس هذا وعلى ، ملائم غير وقت في القرار صدور نتيجة للأفراد

 الميعاد بعد القرار هذا أصدرت قد وكانت فيه، القرار إصدار عليها يتحتمً معينا ًداميعا الإدارة لجهة

 يجبً معيناً ميعادا للإدارة المشرع يعين لم إذا أما للقانون،ً مخالفا يكون مسلكها فإن لذلك، المعين

 عليها معقب لاب القرار لإصدار هذا  الملائم  الوقت  تعيين في تترخص الإدارة فإن فيه، القرار إصدار

 الجهة فحرية السلطة، استعمال إساءة من قرارها خلا مادام الدولة مجلس محاكم من الشأن هذا في

 لا هذا أن إلا الحالة، هذه في تقديرية كانت وإن قراراها لإصدار  الملائم الوقت اختيار في  داريةالإ

  المعقول الوقت في الطبيعي  حدها تجد  حريتها أن ذلك استعمالها، في التراخي ولا  الإسراع يعنى

  )١(." إصداره منها  المطلوب قرارها  داريةالإ الجهة فيه تصدر لكى

          ار اار اإ  ا دارةا  افت       داريواا دة أظ ر  
   ته ا أ و ،وا  ا ا :  

 ن : أوما    اا :  
    قد يلزم القانون جهة الإدارة ضرورة القيام بعمل معين أو تنظيم حالة معينـة، إلا أنهـا قـد تنحـرف 

 داريبسلطتها وتتأخر في إنفاذ حكم القانون، الأمر الـذي يـضر بـالأفراد؛ ومـن ثـم قـرر القـضاء الإ

أخر جهة الإدارة في إنفاذ حكم القانون حتى لا يتوقف معالجة ذلك بعدم الإضرار بالأفراد لمجرد ت

ممارسة الأفراد لحقوقهم على محض إجراء يصدر من قبل الإدارة، وذلك مثل تراخي جهة الإدارة 

ًاتخاذها لإجراء كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقانون؛ فإن هذا التصرف السلبي من قبلهـا قـد 

  . لا ينبغي أن يضار ذوي الشأن من هذا التأخيرًيمثل انحرافا من قبلها، ومن ثم

                                                        
م، المجموعة مكتب فنـي ٧/٢/٢٠٠٤ق، بتاريخ ٤٤ لسنة ٣٣٥٠الطعن رقم  في  العلياداريةالمحكمة الإ حكم) ١(

، ٣١، المجموعـة مكتـب فنـي ٥/٤/١٩٨٦ق، بتـاريخ ٣٠ لـسنة ٩٤٢ ؛ وحكمها في الطعـن رقـم٣٤٤، ص٤٩س

  . ١٥٢٠ص



  
)٢٤٤١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 من ٩٥مؤدى نص المادة : ، بأن ١٩٨١ مارس ٢٨ العليا في داريةً   وتطبيقا لذلك قضت المحكمة الإ

 أن لكل ذي شأن حق التظلم والطعن ١٩٧٥ لسنة ١١٠قانون التعاون الإنتاجي الصادر بالقانون رقم 

 ذات الاختصاص في بعض الـشئون المتعلقـة داريةات الإالقضائي في القرارات الصادرة من الجه

بالمنظمات التعاونية ومن بينها القرارات الخاصة برفض طلبات شهر هذه المنظمات على اختلاف 

 القـضاء بطلـب إلغـاء تلـك إلى سلوك طريق التظلم قبل اللجـوء ، ويجب على ذوي الشأنأنواعها

 إلى لجنـة يتـوافر في تـشكيلها العنـصر القـضائي إلى القرارات على أن يقدم التظلم في ميعاد معين

التظلم أمام هذه اللجنة شرط للجوء ُ، ويعد جانب العناصر الفنية المتخصصة في المجال التعاوني

 ؛ ومن ثم فإن من التظلم الوجوبي الذي شرطه الشارع لقبول دعوى الإلغاءً نوعاداري القضاء الإإلى

 قاضيه إلى يلتجئصاحب الشأن يجعل  ،ص بتشكيل اللجنةعدم صدور قرار من سلطات الاختصا

  مـن الدسـتور٦٨قصد مـن نـص المـادة ُلا ي؛ حيث  للطعن في القرارات سالفة الذكرًالطبيعي رأسا

؛  على محض هوى الإدارة أو متوقف على مشيئتها واختيارهاً أن يكون حق التقاضي معلقا)١٩٧١(

ر تـشكيل اللجنـة المختـصة بنظـر الـتظلمات مـن هـذه  تراخي جهة الإدارة في إصـدار قـراحيث إن

القرارات ينطوي في حقيقة الأمر على مصادرة لحق التقاضي بإجراء من جانب جهة الإدارة وحدها 

ً  القضاء باعتباره الملاذ الطبيعي الذي يلجأ إليه الناس طلباإلىوالحيلولة بين ذوي الشأن وبين اللجوء 

 مجلس الدولة بنظر دعـاوى إلغـاء هـذه القـرارات  وعليه يختص؛للإنصاف والحماية من المظالم

ً بصرف النظر عن عدم اتخاذ الإجراء الذي يوجبه القانون قبل رفعها وهو التظلم السابق لتعذره فعلا

  )١( ً.وقانونا

ويتبين من هذا الحكم أن جهة الإدارة عندما يلزمها القانون بأن تقوم بـإجراء معـين حتـى يـتمكن ذو 

من استعمال حقه المخول له بمقتضى القانون؛ فإن تراخيها عن القيام بهذا الإجراء لا يجب أن الشأن 

  .يكون عقبة في ممارسة ذوى الشأن لحقوقهم أو سبيل لمصادرتها

                                                        
ــا فيداريــةحكــم المحكمــة الإ) ١( ــاريخ،ق  ٢٤  لــسنة  ١٢٦  الطعــن رقــم   العلي م، المجموعــة ١٩٨١ / ٣ / ٢٨  بت

  . ٧٩٠ص



 
)٢٤٤٢(   افادارارات اداري" ل اء اا ء أ   درا"  

 متـى ألزمهـا القـانون داريومما تجدر الإشارة إليه أنه ينبغي على الإدارة أن تقوم بإصـدار القـرار الإ

ًأن تتحجج بعدم توافر الاعتماد المالي لـه وإلا يعـد ذلـك انحرافـا مـن قبلهـا، بذلك، ولا يجوز لها  ُ

 تـوفر عـدم فإن معين، بدل صرف العاملين استحقاق بشأن قرار بإصدار ملزمة الإدارة كانت فمتى"

 الاعتماد لتوفير السعي ثم القرار إصدار الإدارة إصداره، وعلى لعدم ًسندا يصلح لا المالي الاعتماد

  .)١("موازنتها في بإدراجه اللازم ليالما

 بشأن ١٩٧٦ لسنة ١٠٦ رقم ومن قبيل تأخر جهة الإدارة لعدم إنفاذ حكم القانون ما نص عليه القانون

 طلـب عـلى موافقـة بمثابـة يعتـبر ": البنـاء في المـادة الـسابعة منـه عـلى أنـه  أعـمال وتوجيـه تنظيم

 المختصة داريةالإ الجهة من مسبب قرار صدور ندو فيه، للبت المحددة المدد انقضاء الترخيص،

 إدخال أو اللازمة الموافقات أو المستندات أو البيانات بعض استيفاء طلب أو برفضه التنظيم بشئون

 جميـع بمراعـاة الحالـة هذه في الترخيص طالب ويلتزم الرسومات، على تصحيحات أو تعديلات

 والقـرارات التنفيذيـة ولائحتـه القـانون هـذا في عليهـا المنصوص والضمانات والشروط الأوضاع

  ."له تنفيذا الصادرة

ًفهذه المادة تعالج فرض تراخي جهة الإدارة وعدم إصدارها قرارا بالموافقة على طلـب الترخـيص 

بالبناء أو عدم الموافقة عليه على الرغم من توافر شروط منح الترخـيص، ففـي هـذه الحالـة قـررت 

ن يعتبر ذلك بمثابة تصريح ضمني؛ ومن ثـم إذا قـام صـاحب الـشأن بالبنـاء  أ-  سالفة الذكر–المادة 

ّمستندا لهذا الترخيص الضمني فلا يجوز لجهة الإدارة أن تصدر قرارا بإزالة المبنى، وإلا عد قرارها  ُ ً ً

ن ًمعيبا لانحرافها لعدم إنفاذها حكم القانون وحتى لا تستفيد من تراخيها أو عدم إصدارها لقرار كان م

ًالواجب عليها إصداره وفقا للقانون، وفي هذه الحالة إذا قامت جهة الإدارة بالإزالة على الرغم مـن 

توافر حالة الترخيص الضمني فإن هذا يمثل خطأ من جانب الإدارة يستوجب التعويض معالجة لهذا 

ولا تتحمله الانحراف، والخطأ هنا يعد من قبيل الخطأ الشخصي يتحمله المتسبب من ماله الخاص 

أما إذا لم تتوافر شروط الترخيص الـضمنى؛ فـلا يعتـبر فـوات المـدة بمثابـة تـرخيص . جهة الإدارة

                                                        

  . ١٨م، المجموعة، ص٦٠٦/٢٠٠٢ خبتاري ق،٤٣ لسنة ٦٣١٦ رقمالطعن    العليا فيداريةحكم المحكمة الإ) ١(



  
)٢٤٤٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ضمنى؛ ومن ثم إذا قام طالب الترخيص بالبناء وقامت جهة الإدارة بإزالة هذا المبنى فلا يمثل ذلك 

  )١(. ًانحرافا من قبلها أو خطأ يستوجب التعويض

مجلس الدولة الفرنسي، حيث قضى بمسئولية الإدارة لتأخرها أكثر مـن سـنة وهذا أيضا ما اتجه إليه 

  )٢(.ًدون مبرر في تسليم أحد الأفراد ترخيصا بالبناء

 يتعين كان مباشرة، القانون من يستمده مكتسب حق هو"كما أن حق الموظف في الترقية بالأقدمية 

 قـرار صـدور بعـد ما إلى ذلك في تأخرت وإن أما نفسها، تلقاء من إليه تبادر أن داريةالإ الجهة على

 العدالـة قواعـد مـعً اتفاقـا بـالرفع، الترقية إجراء لعدمً مانعا التأخير هذا اعتبار يصح فلا أقرانه، ترقية

لا  وحتـى للموظـف، قـانوني مركز عنً كاشفا العملية الخبرة مدة حساب قرار أن باعتبار والمنطق

  )٣(."بالموظف للإضرارً سببا وتراخيها داريةالإ الجهة خطأ يكون

ًكما أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع على أن سلوك جهة الإدارة يعد انحرافا حالة 

ما إذا تم التخطي في التعيين أو امتنعت عن إصدار قرار بالتعيين لشخص ما بالمخالفة للقانون؛ ومن 

 كان إذا فيما البحث يقتضي الإدارة، جانب من خطأ إلي ًراجعا التعيين في التراخي كان ما إذا": ثم فإنه

 يكـون كـأن القبيـل هـذا مـن قرار وجد فإذا لا؟، أم الوظيفة في المرشح تعيين من بالامتناع قرار ثمة

 فيـه تتـوافر لا آخـر مرشـح بتعيين ًقرارا الإدارة وأصدرت كافة، التعيين شرائط استوفي قد المرشح

 القـرار يكـون الأحـوال هـذه ففـي قانونيـة، مـسابقة النجـاح ترتيـب في يكونه ممن كان أو الشروط،

 إعـادة يجـوز لا فإنـه الـسحب، أو الإلغـاء تـم فـإذا الـسحب، أو للإلغاء ًمستهدفا للقانون المخالف

  )٤("لصالحه القرار وألغي صلاحيته تثبت من علي ثانية مرة الطبي الكشف

                                                        
م ، ١٧/٥/١٩٩٨خ  بتـاري،ق  ٤٢ لـسنة ٢٦٣٥ رقـمالطعـن    العليـا فيداريـةيراجع في ذلك حكم المحكمـة الإ) ١(

   .١٢٦١، ص٢، ج٤٣المجموعة مكتب فني س

)٢ ( C.E, 6 Juill, 1973, Dalleau, Rec, p. 482. 

م، غير ٢٣/٠١/٢٠٢٠ بتاريخ ق،٦٠ لسنة ٣٠٧٦ رقمعن الط   العليا فيداريةيراجع في ذلك حكم المحكمة الإ) ٣(

   .منشور

 م، بجلـسة٢/٢/١٩٦١ بتـاريخ ١٩٦١ لـسنة ١٠٠ رقم يراجع فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع) ٤(

   .١٠٢/١/٧م، ملف رقم ٠٤/٠١/١٩٦١



 
)٢٤٤٤(   افادارارات اداري" ل اء اا ء أ   درا"  

 م :  ا   اا :  
، تراخي جهة الإدارة داريً  من التطبيقات العملية أيضا للانحراف بسبب التراخي في اتخاذ القرار الإ 

في تسليم العامل عمله على الرغم من وضع نفسه تحت تصرفها؛ الأمر الذي يضر بالمصلحة العامة 

اضيه راتبه طوال ًالمتمثلة في عدم قيام العامل بعمله، ويضر أيضا بالمصلحة الخاصة للعامل لعدم تق

الفترة التي لم يتسلم فيها العمل، ومن التطبيقات القضائية في هـذا الـصدد مـا قـضت بـه المحكمـة 

  : من أنه ١٩٦٩ مارس ٨ العليا في حكمها الصادر في داريةالإ

ًإذا كان الثابت من الأوراق أنه لم يقم بالمدعية سبب من الأسباب الموجبة قانونا للحيلولة بينها و "

 تسليمها عملها طوال هذه الفترة من التاريخ الذى في أداء عملها، و من ثم فإن الإدارة إذ تراخت بين

 الأمر أية مسألة قانونية يمكن أن في تعمل بها مع أنه ليس التيوضعت فيه نفسها تحت تصرف الجهة 

عية من راتبها  حرمان المدفييدور أو يختلف وجه الرأى فيها تكون بذلك قد تسببت بتراخيها هذا 

   )١(."عن هذه المدة دون سند من القانون

 بـالتعويض داري  ومعالجة لهذا الانحراف فيما يضر به من المـصلحة الخاصـة يقـضي القـضاء الإ

مقابل هذا التراخي مما يحقق مصلحة العامل دون المصلحة العامة حيث تتكفل الدولة بدفع مبالغ 

قع بالفعل من قبل العامل؛ ومن ثم نجد الحكم السابق يقرر بأنه مالية كتعويض دون أن يقابلها عمل وا

يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى للمدعية بما يقابل هذا الراتب كتعويض لها عما أصابها من " :

ونرى أن يتحمل المتسبب في هذا التراخي . " قضائهفيأضرار نتيجة خطأ الإدارة قد أصاب الحق 

 باعتباره من قبيل الأخطاء الجسيمة التي يسأل عنها في ذمته المالية اريةدمن الموظفين في الجهة الإ

   . ولا تسأل عنه الإدارة، وفي ذلك رادع له ولغيره لعدم العودة لمثل هذا الخطأ الجسيم مرة أخرى

ً أيـضا واسـتحقاق التعـويض عـن الأضرار داري   ومن قبيل تراخي الإدارة في إصـدارها للقـرار الإ

:  العليا من أن دارية الخطأ في تراخيها في تسليم العامل لعمله، ما قضت به المحكمة الإالناشئة عن

تصال استبدال السجن بالغرامة يوجب على جهة الإدارة إعادته للعمل فور الإفراج عن العامل بعد ا"

العمل  تسليمه فيتراخى الإدارة ؛ ومن ثم فإن علمها بهذا الإفراج ووضع العامل نفسه تحت تصرفها

                                                        
م، المجموعـة مكتـب ١٩٦٩  /٣ / ٨  بتـاريخ،ق  ٩  :لـسنة   ٥١٥  الطعن رقم   العليا فيداريةحكم المحكمة الإ )١(

  .٤٣٤، ص٢، ج١٤فني س 



  
)٢٤٤٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ًستحقاق العامل تعويـضا عـادلا ا:  أثر ذلك - دون مبرر معناه حرمانه من مرتبه دون سند من القانون  ً

  )١(."يعادل مرتبه طوال فترة حرمانه من العمل بعد الإفراج عنه وصيرورته تحت تصرف الإدارة

  : تاء اإ  اا  :  
 في إجراء التسوية على الرغم من تقديم العامل للمستندات التي     كما يعد التراخي من جهة الإدارة

ً الـذي يرتـب تعويـضا للعامـل لإضراره بالمـصلحة داريتؤيد استحقاقه لها من قبيل الانحراف الإ

 العليا في حكمها الصادر داريةالخاصة له والمصلحة العامة على السواء، ومن ثم قضت المحكمة الإ

همال  التسوية، إذ أن التأخير أو الإفيالتعويض لا يكون عن مجرد التأخير ":  بأن ١٩٧٠ يناير ٢٤في 

ًا، وما دام القانون لم يحدد وقتا لإجرائهـا، فـإن واجـب الموظـف أن إداريً إجرائها لا يعتبر قرارا في ً

 تقديم المستندات المؤيدة لطلب ضم مدة خدمته، وعندئذ يستطيع محاسبة جهة الإدارة فييسعى 

 الترقيــة عنــد في تفويــت حقــه إلىً ضــم خدمتــه تقــصيرا أدى مبــاشرة فيخيهــا وتقــصيرها عــلى ترا

  )٢(."إجرائها

ويتبين من هذا الحكم أن القضاء لا يرتب التعويض عن مجرد التأخير في إجراء التـسويات، وإنـما 

ًيرتبه في حالة اتخاذ الموظف سلوكا إيجابيا بتقديمـه طلـب التـسوية والمـستندات المؤيـدة  لهـذا ً

ًالطلب، في هذه الحالة فقط يعد تراخي جهة الإدارة انحرافـا مـن جانبهـا يـستوجب التعـويض عـن 

  .الأضرار التي لحقت الموظف من تراخي جهة الإدارة في إجراء تسويته

تـصدر  التـي الفرديـة القرارات ولقد استقر إفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع على إن

 بمقتـضى نـشأت لأوضـاع تنفيذيـة قـرارات تكـون أن تعـدو لا لقـرارات تنظيميـة، بيقبالتط بالتسوية

                                                        

، ٣١م، المجموعة س ١٩٨٦/ ١/ ٢٦  بتاريخ،ق  ٢٧ لسنة  ٢٢٣  الطعن رقم   العليا فيداريةحكم المحكمة الإ) ١(

  .٩٦٧، ص١ج

، ١٥م، المجموعة س١٩٧٠/ ٢٤/١  بتاريخ،ق  ١١  لسنة  ١٠٦٣  الطعن رقم   العليا فيداريةحكم المحكمة الإ )٢(

  .١٦٧، ص١ج



 
)٢٤٤٦(   افادارارات اداري" ل اء اا ء أ   درا"  

 الوقـت الـذي كـان إلىأثرهـا  انعطاف دون إصدارها في التراخي يحول ولا إليها المشار القرارات

  )١(. يجب أن تسوى حالته بضم مدة الخدمة السابقة فيه

 را : ار اار اإ  اا:  
ار المركب هو الذي يمر بمراحل متعـددة ويـشترك في إصـداره أكثـر مـن جهـة، وذلـك مثـل    القر

ًالقرارات الصادرة بالتعيين أو بالترقية أو عدم الأحقية في الترقيـة لأعـضاء هيئـة التـدريس، وضـمانا 

ً وحرصا على المصلحتين العامة والخاصة معا ينبغي على كل جهة داريللحيدة وعدم الانحراف الإ ً

ن هذه الجهات في كل مرحلة من مراحل إصدار هذه القرارات أن تنهي مهمتها في الوقت المحدد م

  .ًلها ضمانا لحيدتها وعدم تعسفها في استعمال سلطتها

 كفاية فحص بها المنوط اللجنة تضعه الذي التقرير أن  العلياداريةفمن المقرر في قضاء المحكمة الإ

 صُـنع مراحـل من مرحلة هو التدريس هيئة أعضاء وظائف في عيينللت الفنية الناحية المرشحين من

 يُبــاشر الــذي مناقــشته؛ في الحـق الجامعــة مجلــس يـسلب ولا بــالتعيين، المتعلــق داريالإ القـرار

 من يعتبر الشأن هذا في يُمارسه ما فإن للجنة، تقديره ضوء في الكفاءات أصلح اختيار في اختصاصه

 مـنً سائغاً استخلاصاً مستخلصا التقدير هذا دام ما القضاء رقابة عن نأىت التي التقديرية الملاءمات

  )٢( .بها الانحراف أو السلطة استعمال إساءة من ًخلوا وجاء وقانونية مادية أصول

 العليا في هذا الصدد بشأن قرارات ترقية أعضاء هيئة التدريس، حكم دارية    ومن أحكام المحكمة الإ

) أستاذ( وظيفة إلىالترقية ": م، والذي قضت فيه بأن ٢٠١٠ مارس ٢٨عليا في  الداريةالمحكمة الإ

ركـب  القرار الذي يـصدر في هـذا الخـصوص قـرار م– المراحل التي تمر بها –) أستاذ مساعد(و

يجب فيمن يشترك في أية مرحلة أن ينهض بما هـو وتشترك فيه أكثر من جهة ويمر بأكثر من مرحلة 

                                                        
ــم)١( ــشريع رق ــوى والت ــسمي الفت ــة لق ــة العمومي ــوى الجمعي ــسنة ٣٢٠  فت ــاريخ  ١٩٧٢ ل ــسة م،٤/٤/١٩٧٢بت  جل

  .م٢٢/٠٣/١٩٧٢

  .، غير منشور٢٥/١/٢٠٢١ بتاريخ ٦٤ لسنة ٦١٥٢٩  الطعن رقم  في   العلياداريةالمحكمة الإ حكم) ٢(



  
)٢٤٤٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 المحدد لذلك، وأن يتوفر فيه شرط الحيدة والموضوعية، وأن يكون المسلك منوط به وفي الميعاد

  )١(."ًفي جميع المراحل متفقا والقواعد، وغير مشوب بالتعسف في استعمال السلطة

 ولقد أبدت المحكمة الحكمة من حث هذه الجهات أن تنهي ما كلفت به في المواعيد المحددة لها 

تعيين أعضاء هيئة التـدريس " ئة التدريس، والتي تتمثل في أنبخصوص الترقية لوظائف أعضاء هي

 وعليه فأي تأخير من أي جهة في أي مرحلة يمر "بالجامعة يكون من تاريخ موافقة مجلس الجامعة 

بها قرار الترقية من شأنه أن يضر عضو هيئة التدريس بتأخير قرار ترقيته مما يضر بالمصلحة الخاصة 

  . الدرجة الأعلى واستفادة الجامعة منهإلىصلحة العامة من حيث عدم ترقيته له وكذلك الإضرار بالم

 مجلـس موافقـة تـاريخ مـن" ًفالتعيين في وظائف أعضاء هيئة التـدريس بنـاء عـلى مـا تقـدم يكـون

 مـن أكثـر فيه تشترك ًمركبا ًقرارا يكون الخصوص هذا في يصدر الذي القرار فإن ثم ومن الجامعة،

 وإن... حلقاتها  جميع تستقيم أن يجب واحدة سلسلة كله ذلك ويكون مرحلة، من بأكثر ويمر جهة،

 إلا أنه لا يوجب غير )٢(" جانبها من خطأ يمثل كان إن اللجنة على الأبحاث عرض في الإدارة تراخي

 على سابق تاريخ إلى عضو هيئة التدريس أقدمية لإرجاع إليه للاستناد الحق في التعويض ولا مجال

 وعليـه فـإن انحـراف جهـة الإدارة بتأخرهـا في إصـدار القـرار .الترقيـة على الجامعة مجلس ةموافق

المركب في أي مرحلة من مراحله يمثـل خطـأ مـن جانـب الإدارة يـستوجب التعـويض، ونـرى أن 

التعويض في هذه الحالة يتحمله المتسبب في التأخير لا جهة الإدارة على اعتبار أن ذلك يدخل في 

 .طأ الشخصيعداد الخ

  : ارا  ا  ااإ   أو  :  

تلجأ بعض الأجهزة الحكومية التي تعتمد بشكل متزايد على تشكيل اللجان بمختلف مسمياتها قد 

  تحملمن دليل على التهرب  -  كما يعتقد خبراء الإدارة –عند مواجهة مشكلة أو أزمة ما؛ وهو 

                                                        

تــــاريخ ب  -   ق  ٥٢لــــسنة   ٣٤٠٩٧   و٣٤٠٦٩ي  رقمــــينالطعنــــ  في   العليــــاداريــــةالمحكمــــة الإ حكــــم) ١(

  .٤٠٥  ، ص٥٦ -   ٥٥   سمكتب فني  م،٢٨/٣/٢٠١٠

كتب فنـي س م  م،٢٣/١/٢٠١١تاريخ ب  -   ق  ٤٧  لسنة   ٦٦٣٣  الطعن رقم  في   العلياداريةالمحكمة الإ حكم) ٢(

  .٨٢٨، ص٥٥/٥٦



 
)٢٤٤٨(   افادارارات اداري" ل اء اا ء أ   درا"  

 )١(.حوالتردد في اتخاذ القرار رغم وضوح الأنظمة واللوائ المسئولية، 

ويظهر انحراف جهة الإدارة في هذا الخصوص بإساءتها استعمال سلطتها وابتغائها مصالح أخرى 

 أو عـلى الأقـل تـؤخر صـدوره داريغير المصلحة العامة؛ ومن ثم تريد أن تعطل إصـدار القـرار الإ

د إصداره، وهذا إنما ينبع مـن البيروقراطيـة التـي انغمـست فيهـا  لجنة لإبداء الرأي بصدإلىبإحالته 

  )٢(.الإدارة في الدول النامية

ّالمـشاكل التـي تحـدث في الـدوائر الحكوميـة التــي يـشكل لهـا لجـان تعـود ف"     عـدم جديــة إلىُ

ل ، وكذلك عدم وجود شفافية؛ لذا تظهر الكثير من المشاكالقانونالمسئولين، والموظفين في تطبيق 

؛ وتشكيل اللجان هو محاولة لاستدراك خطأ ما أو محاولة للوم الآخـرين. في ذلك القطاع أو غيره

 فإن تزايد تشكيل اللجان ظاهرة سلبية؛ لأنها لا تحل المشاكل بل محاولـة للالتفـاف عـلى ومن ثم

ا، وليس ُ، وعلى اللجان حل المشكلات إذا ما أقرت، ووضع الحلول المناسبة لهالقوانين واللوائح

  )٣(."الدفاع عن المسئول، أو تغطية المشكلة بمبررات واهية

كثرة اللجان في القطاع الحكومي تأخذ شقين مهمـين فقـد تكـون معوقـة لـسير العمـل، وإهـدار    ف

نسيابية وسير العمل، ومصالح المواطنين؛ فنجد االوقت، وتمييع القضايا، وتشتيت الجهود، وتعطل 

لة الخبرة أو الخوف أو الهروب من اتخاذ القـرار يلجـأ في حـال وجـود أن بعض المدراء بسبب ق

 تكـوين إلى، ولتأخير البت فيهـا يلجـأ "تعييمها"مشاكل لا يستطيع اتخاذ القرار فيها أو يرغب في 

ً ومن ثم تزويده بالقرار المناسب، وقد يستغرق اتخاذ القرار وقتا ؛اللجان لتولي دراسة هذه المشاكل

لا يبت فيه باجتماع واحد، وقد يهيمن شخص في فرض رأيه ويؤثر في حيادية وصحة ، وقد ًطويلا

 إمكانية تدخل الوسـاطات، والتـأثير عـلى عمـل اللجـان في اتخـاذ القـرار إلىالقرار، هذا بالإضافة 

                                                        
ــة : شــقران الرشــيدي) ١( ــد تــشكيل اللجــان الحكومي حــل فاعــل لمواجهــة الأزمــات أم هــروب مــن تحمــل ..تزاي

  .١٣٢، معهد الإدارة العامة، المملكة العربية السعودية، العدد دارية، مجلة التنمية الإ  المسئولية؟

  : منشور على موقع المجلة على شبكة المعلومات الدولية

http://www.tanmia-idaria.ipa.edu.sa/Article.aspx?Id=854 
  . وما بعدها٥٩الفساد في الحكومة، مرجع سابق، ص: هيئة الأمم المتحدة / يراجع) ٢(

  . ، مقاله سابق الإشارة إليهتزايد تشكيل اللجان الحكومية : شقران الرشيدي/ يراجع ) ٣(



  
)٢٤٤٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

المناسب، ومن جانب آخر قد تكون كثرة اللجان مساعدة في اتخاذ القرار، وحل المشاكل، وذلك 

ــض ــسعى بع ــين ي ــدراء ح ــاءات، إلى الم ــبرة والكف ــن ذوي الخ ــؤهلين م ــخاص م ــتعانة بأش  الاس

 اتخاذ قرار بشكل صحيح ومناسب، وتكون هذه إلىوالتخصص يعملون في فريق عمل ويتوصلون 

  )١(.قنة وتنتج عن عمل جماعي وليس فردتالقرارات مدروسة وم

ام اللجان وتحويل البت في إصدار القرار  نظإلىينبغي على جهة الإدارة ألا تلجأ : ً  وبناء على ما تقدم 

ً دراسـة مـن متخصـصين ليـصدر صـحيحا إلى إليها، إلا إذا كان يحتاج إصدار هـذا القـرار داريالإ

؛ ومن ثم إذا داريًومناسبا، أو إذا ألزم القانون أخذ رأي هذه اللجنة أو مجلس ما قبل إصدار القرار الإ

داعي لضياع الوقت؛ لأن التأخر في إصدار القرار قد يضر  مثل هذه اللجان فلا إلىلم يحتج صدوره 

بمن صدر القرار في مواجهته أو تفويت الغرض الذي من أجله صدر القرار؛ وهذا ينبئ عن انحراف 

 فتـضيع الحقـوق داريجهة الإدارة وتعسفها حينما تتخذ اللجان تكأة للتـأخر في إصـدار القـرار الإ

  .دارةوتختل ثقة الأفراد في مواجهة الإ

إذا لم يفرض المشرع على الإدارة أن تتـدخل بقـرار خـلال فـترة ":  بأنه داري  ولقد قرر القضاء الإ

ً فإنها تكون حرة في اختيار وقت تدخلها حتى لو كانت ملزمة أصلا بإصدار قرار أو إصـداره ؛معينة

ً سـلفا في  إن الوقت المناسب لإصـدار القـرار لا يمكـن تحديـده- : أساس ذلك- على وجه معين 

 يحد حرية الإدارة في اختيار وقت تدخلها في شأن أية سـلطة تقديريـة ألا تكـون - معظم الحالات 

 ألا تحسن الإدارة اختيار - : مثال ذلك-  المصلحة العامة إلىمدفوعة في اختيارها بعوامل لا تمت 

جة صدور القرار في في إصداره مما يضر بالأفراد نتي  وقت تدخلها فتتعجل إصدار القرار أو تتراخى

 استطالة أمد التحقيق بسبب تعدد الجناة وتناول النيابة العامة للمسئولية ؛ ومن ثم فإنوقت غير ملائم 

 بمعرفــة جهــات الاختــصاص ينفــي إســاءة اســتعمال الــسلطة داريــةالجنائيــة وبحــث المــسئولية الإ

  )٢(." عليهالإدارة في استصدار القرار المطعون  بتراخي

                                                        
  .نفس المرجع السابق) ١(

، ٢، ج٣١م، مكتب فني س ٥/٤/١٩٨٦ق، بتاريخ ٣٠ لسنة ٩٤٢ العليا في الطعن رقم داريةحكم المحكمة الإ) ٢(

  .١٥٢٠ص



 
)٢٤٥٠(   افادارارات اداري" ل اء اا ء أ   درا"  

 عـن انحرافهـا إذا تـأخرت في داريأخرى قد يكشف تأخر الإدارة في إصدار القـرار الإ   ومن جهة 

ُعرض الأمر على جهة معينة؛ ومن ثم لا ينبغي ألا يضار ذو الشأن من هذا التأخير، ولقد قررت هـذا 

لا ": م، حيـث قـضت بأنـه ١٩٥١ مايو ١٦ في حكمها الصادر في داريالمبدأ محكمة  القضاء الإ

 ٢ي بأن موافقة مجلس الوزراء على شروط إعادة المدعية للخدمة قد تأخر أمرها حتى وجه للتحد

إجـراءات   تراخـى   إذ لا شأن للمدعية في، وبعد أن تمت الترقيات التنسيقية١٩٤٧من سبتمبر سنة 

لا    حتى هذا التـاريخ ومثـل هـذا التراخـي١٩٤٦ يونيه سنة ٦عرض أمرها على مجلس الوزراء من 

  )١(." الأحوال به المدعية بحال منيصح أن تضار

 إحالة البت في موضوع إلىومما تجدر الإشارة إليه أن السلطة المختصة في جهة الإدارة قد تعمد 

ً فحسب، بل أيضا لتتهرب من المسئولية حالة داري لجنة ليس للتراخي في إصدار القرار الإإلىمعين 

  . هذا الموضوع بالمخالفة لمبدأ المشروعية التوصية بإصدار قرار في إلىانتهاء هذه اللجنة 

أعضاء اللجان لا تتم مساءلتهم إلا في حدود تخصصاتهم " قرر في هذا الصدد بأن داريوالقضاء الإ

، ولا تتحقق المـسئولية الجماعيـة لأعـضاء اللجـان إلا في المـسائل التـي لا تتطلـب خـبرة داريةالإ

معاينته وأثبتوا ما قاموا برؤيته في المحاضر الرسمية أو في متخصصة أو في الوقائع الثابتة فيما قاموا ب

ًالمسائل والوقائع المفترض العلم بها بوصفها أمورا لا يعذر أحد بالجهل بها، وفي غير هذا النطاق 

لا يجوز مساءلة عضو اللجنة في أمور تخرج عن خبرته وتخصصه، وإلا كانت الإدانة عن مسئولية 

  )٢(." به إلا في نطاق نص قانوني يأذن بذلكمفترضة، وهذا غير مسموح

                                                        
، ١، ج٥م، مكتـب فنـي س ١٦/٥/١٩٥١ق، بتاريخ ٤ لسنة ٢٠٨عن رقم  في الطداريحكم محكمة القضاء الإ) ١(

  .٩٥٢ص

م؛ وحكمهـا في الطعـن ٠٩/٠٢/٢٠١٣ بتـاريخ ٥٣ لـسنة ٤١٩٤  العليا في الطعن رقـمداريةحكم المحكمة الإ) ٢(

ق، بتــــاريخ ٥٠ لــــسنة ٥٣٦٨م؛ وحكمهــــا في الطعــــن رقــــم ٢٤/٣/٢٠٠٧ق، بتــــاريخ ٤٨ لــــسنة ٥١٩١رقــــم 

، ٤٣م، مكتب فني ٢٦/٩/١٩٩٨ق، بتاريخ ٤٢ لسنة ٦٥٥٥ًأيضا حكمها في الطعن رقم م؛ ويراجع ٢٥/٢/٢٠٠٦

ـــام ١٦٨٣، ص٢ج ـــون أرق ـــا في الطع ـــسنة ٨٦٣١؛ وحكمه ـــسنة ٤٥٢و ٣٨٢و ٣٨١و ع.ق ٤٥ ل ـــاريخ  ق،٤٦ ل بت

  .٤٧٣، ص٤٦م، مكتب فني ١٣/١/٢٠٠١



  
)٢٤٥١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ًوبناء على ما تقدم فإن مسئولية أعضاء اللجان ليست مفترضة وليست جماعية، وإنما يسأل كل عضو 

من أعضاء اللجنة في تخصصه الدقيق فقط، ولا تتقرر المساءلة الجماعية لأعـضاء اللجـان إلا في 

 غير داريإذا كان المعول عليه في إصدار القرار الإالمسائل التي لا تتطلب خبرة متخصصة؛ وعليه 

المشروع رأي أحد أعضاء هذه اللجان المتخصصين فهو الذي يسأل دون غيره من أعضائها، أما إذا 

 أعـضاء متخصـصين؛ فـإنهم إلىكان الموضوع المعروض على لجنة معينـة لا يحتـاج للبـت فيـه 

  . بعدم مسئوليتهم الجماعيةًيسألون جميعا ولا يمكن الاحتجاج في هذا الصدد

ا ا:  
ار ا ا داريا 

ينبغي أن تصاغ القاعدة القانونية صياغة قانونية بعبارات لا تحتمل أكثر من معنى؛ وذلـك حتـى لا    

  .يختلف في تفسيرها عند التطبيق العملي لها

ية التي ينبغي أن تلتزم بالصياغة القانونيـة الـسليمة  من قبيل القواعد القانوندارية   وتعتبر القرارات الإ

  .والواضحة، بحيث لا تختلف الأفهام في التفسير عند تنفيذ هذه القرارات

 بصياغة داري صياغة مبهمة أو عدم اهتمامها بإخراج القرار الإداري   وتعمد الإدارة صياغة القرار الإ

؛ لأن الصياغة المبهمـة تـستتبع تعـدد التفـسيرات  من قبلهاداريمحددة، يعد من قبيل الانحراف الإ

ً عدم تطبيقه تطبيقا سليما على أرض الواقعإلى، الأمر الذي يؤدي بدوره داريللقرار الإ ً.  

 مثله مثل التشريع ينبغي أن يصاغ بألفاظ منتقاة مع سلامة اختيار الجمل المستخدمة داري   فالقرار الإ

 جملة في موضعها المناسب، وتجنب الفـصل الطويـل بـين في التعبير وصحة بنيانها، ووضع كل

ًأجزاء الجملة الواحدة وتلافي الجمل الاعتراضية كلما كان ممكنا؛ ومن ثم يتعين أن يصاغ القرار 

 إلىباعتباره من بين القواعد القانونية بأسلوب يحقق سهولة فهم أحكامه، بحيث لا يحتاج هذا الفهم 

 ومعيار توافر هذه السهولة يتمثل في سرعة إدراك معـاني نـصوص علم قانوني على مستوى معين،

  )١(.التشريع ومضامينها كافة في يسر ودون جهد

                                                        
ــاب الأول–صــناعة التــشريع : سري محمــود صــيام / يراجــع في ذلــك د) ١( ــة،  دار-  الكت م، ٢٠١٥ النهــضة العربي

  .١٦٦ص



 
)٢٤٥٢(   افادارارات اداري" ل اء اا ء أ   درا"  

 دون غموض أو لـبس بحيـث تتبـين أحكامـه بأقـل جهـد، داري   ومن ثم؛ يجب أن يصاغ القرار الإ

خـتلاف في وخاصة عند تطبيق هذا القرار في أرض الواقع، حيث ينغي الحد من الاحـتمالات والا

ًتفسير نصوص القرار أو تأويلها بأن تكون واضحة المعني لا تحتمل إلا معنا واحد فقط مما يساهم 

 من لديهم داريولتحقيق هذه النتيجة ينبغي أن يقوم بصياغة القرار الإ. في تحقيق مبدأ الأمن القانوني

  .الخبرة بالعمل القانوني وفن صياغة القواعد القانونية

 لا تلتزم بصياغة معينة، ولكـن يجـوز لهـا أن تـصيغ داري عند صياغتها للقرار الإداريةالإ    والجهة 

 بإنشاء أو تعديل أو إلغاء مركـز قـانوني؛ داري بأي عبارات تدل على نهائية القرار الإداريالقرار الإ

ومـن ": م بأنـه ٢٠٠٣ أغسطس ٢٣ العليا في حكمها الصادر في داريةومن ثم قضت المحكمة الإ

ًحيث إنه من المقرر أيضا أن جهة الإدارة غير مقيدة بشكل معين تفصح فيه عن إرادتها الملزمة ما لم 

 ولـذلك فقـد يكـون القـرار ،يحتم عليها القانون اتباع شكل خاص بالنسبة لقرار معين قبل إصـداره

نما يجب أن تدل  وإ، بعبارات معينةداريالإ  صياغة القرار   ولا يشترطً، كما قد يكون شفوياً،مكتوبا

 إحداث أثر قانونى إلىمعانى العبارات المصوغ بها القرار على اتجاه إرادة جهة الإدارة بصيغة نهائية 

 أو تعديل مركز قانونى قائم أو إلغائه متى كان ، سواء كان هذا الأثر هو إنشاء مركز قانونى جديد،معين

ًذلك جائزا قانونا وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة ع ً وذلك حتى يكون تصرفها منطويا على قرار ،امةً

  )١(." إداري

 انحراف الإدارة في حالة تعمدها الإضرار إلى قد تؤدي داريوإذا كانت الصياغة المبهمة للقرار الإ

ً قرر عدم محاسبة الموظف تأديبيا في حالة اختلاف الرأي بشأن داريبذوي الشأن، إلا أن القضاء الإ

 يحتمل تفسيره أكثر من رأي لصياغته المبهمة، أما إذا كانت الصياغة واضـحة  الذيداريالقرار الإ

بحيث لا تحتمل غير معنى واحد؛ فإن الموظف هنا يسأل عن الخطأ في مخالفته صريح نص القرار 

 فنية مسألة في به الأخذ أو الرأي إبداء":  العليا بأنهدارية، وفي هذا الشأن قضت المحكمة الإداريالإ

 عـلى الفنـي رأيه أبدى قد العامل مادام الا، أو الحقيقة أصاب التأديبية المساءلة يستوجب لا خلافية

                                                        

  .م، غير منشور٢٣/٨/٢٠٠٣ ق، بتاريخ ٤٨ لسنة ٩٨٥٧ العليا في الطعن رقم داريةحكم المحكمة الإ) ١(



  
)٢٤٥٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 القـانوني النص كان المستقرة، أما إذا والأصول بالمبادئ بين جهل أو سيئة نية وبدون اجتهاده قدر

  )١(."عنها يسأل لا التي الرأي إبداء حالات من يعد لا تطبيقه في خطأه فإن ًواضحا، العامل يطبقة الذي

ما ا:  
  افا  ار اا ذ وداري م 

    :   
 بسريانه في حق المخاطبين به من حيث الزمان، والقاعدة في هذا داريتتعلق مسألة نفاذ القرار الإ    

علم المخاطبين به، ويسري الشأن أنه لا يسري بأثر رجعي وإنما يسري بأثر مباشر وفوري من تاريخ 

 فيعني تطبيق آثاره على داريمن تاريخ صدوره في حق جهة الإدارة التي أصدرته، أما تنفيذ القرار الإ

ً مصاحبا لنفاذه، وقد يكون التنفيذ في مرحلة لاحقة، كأن داريأرض الواقع، وقد يكون تنفيذ القرار الإ

كإرجاء تنفيذ قرار . لى نفاذه في حق المخاطبين به تاريخ لاحق عإلىينص القرار على إرجاء تنفيذه 

  )٢(. التعيين لحين توفير الاعتمادات المالية

ً ونفذ في حق المخاطبين به، فإنه يلقي التزاما على عاتق جهة الإدارة بأن تقوم داريفإذا صدر القرار الإ

، والتي من بينها التزام الإدارة بنفاذ ًبتطبيقه وفقا للمبادىء القانونية المستقرة في تطبيق القاعدة القانونية

 في الوقت المناسب في حق المخاطبين به، وكذلك مراعاة مبدأ المساواة عند التطبيق داريالقرار الإ

، وغيرها من المبادىء التي ينبغي أن تراعيها جهـة الإدارة أثنـاء تنفيـذ القـرار داريالعملي للقرار الإ

  . وتطبيقه على المخاطبين بهداريالإ

 يقوم بعلاج مظاهر انحراف جهة الإدارة عند مخالفتها المبادىء المستقر عليها داريوالقضاء الإ    

، وذلك إما بإلغاء هذا القرار أو وقف تنفيذه داريوالتي يجب مراعاتها في مرحلة نفاذ وتنفيذ القرار الإ

ًلا للفصل فيها من قبل القضاء ًفي حالة الجدية والاستعجال، غير أن دعوى الإلغاء قد تستمر وقتا طوي

                                                        

  .م، غير منشور١٥/٤/٢٠٠١ بتاريخ ق،٤٦ لسنة ٤٨١٥ العليا في الطعن رقم داريةحكم المحكمة الإ) ١(

؛ ٤١٦م، بــدون دار نــشر، ص٢٠٢٠ / ٢٠١٩، داريالقـانون الإ: فـؤاد محمــد النــادي/ يراجـع أســتاذنا الــدكتور) ٢(

 الإسـكندرية، – دار الهـدى للمطبوعـات -  الجزء الثاني– داريالقانون الإ: محمد فؤاد عبد الباسط/ ًويراجع أيضا د

  .١٧٢بدون سنة نشر، ص



 
)٢٤٥٤(   افادارارات اداري" ل اء اا ء أ   درا"  

مما يضر بمصلحة من صدر القرار في مواجهته؛ الأمر الذي يترتب عليه تعـويض ذوى الـشأن عـما 

  . يكون قد أصابهم من أضرار نتيجة هذا الانحراف

فالإدارة تتمتع فيما تتصدره من قرارات بامتيازات عدة من بينها نفاذ هذه القرارات بمجرد صدورها     

ً محل الطعن تطبيقا لمبدأ داري ذو الشأن بها دون أن يكون للطعن بالإلغاء من أثر على القرار الإوعلم

الأثر غير الواقف للطعن بالإلغاء؛ غير أن تطبيق هذا المبدأ على إطلاقه من شأنه التضحية بمـصالح 

 الطعن عليها بالإلغاء الأفراد التي قد تعصف بها قرارات بينة العوار يصيبهم تنفيذها في الفترة ما بين

 داريًوالفصل في هذا الطعن أضرارا لن يصلحها القضاء بإلغاء القرار؛ ومن ثم قد يلجأ القضاء الإ

 المعيب موازنة منه بين حقوق الأفـراد التـي قـد داري التضحية بامتياز الإدارة في تنفيذ القرار الإإلى

تي تقرر مبدأ الأثـر غـير الواقـف للطعـن بالإلغـاء  الدارييهدرها تنفيذ القرار وغاية تفعيل العمل الإ

لأجلها، وذلك بتقريره وقف التنفيذ كاستثناء على هذا المبدأ بضوابط وشروط خاصة ليحقق التوازن 

   )١(.المنشود

 الحكـم إلى داري لمعالجـة الانحـراف في مرحلـة تنفيـذ القـرار الإداريكما قد يلجأ القضاء الإ    

 غـير المـشروع، مـع تحمـل الموظـف داريالـشأن ضرر جـراء القـرار الإبـالتعويض إذا أصـاب ذا 

ًالمتسبب في هذا الانحراف قيمة التعويض المحكوم به إذا كون ذلك خطئـا شخـصيا، كـما يـسأل  ً

  .ًتأديبيا إذا كون هذا الفعل مخالفة تأديبية

 و اار     وءً    ول  ا ا  ااف   مذ                
داريا            ة، وذ     افا ا   ن  ،

ا ا: 

 . في الوقت المناسب في حق المخاطبين بهداريعدم نفاذ القرار الإ: المطلب الأول 

  .نونية المتماثلة على المراكز القاداريعدم المساواة في تطبيق القرار الإ: المطلب الثاني 

                                                        

  .١١قضاء الأمور المستعجلة، مرجع سابق ، ص: عبد العزيز عبد المنعم خليفة / يراجع د) ١(



  
)٢٤٥٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

  :ا اول
ار اذ ام داري طا   ا ا   

ً مكتملا أركانه وشروطه، فينبغي أن تقوم جهة الإدارة بإعلامه للمخاطبين به داري   إذا صدر القرار الإ

وا من تنفيذه أو الاعتراض في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة ليتحقق علمهم بهذا القرار ليتمكن

  .عليه

ً واضحا في مضمون عباراته ودقيقا في صياغته، إلا أنه لا يسهل الوصول داري   فقد يكون القرار الإ ً

ً علما بجميع جوانبه داريإليه من قبل المخاطبين به؛ ومن ثم يجب أن يحاط المخاطب بالقرار الإ

ًلمخاطبين به تطبيقا لمبـدأ الثقـة المـشروعة أو التوقـع حتى يتثنى الامتثال له وبث الثقة فيه من قبل ا

  .المشروع للقاعدة القانونية

 حــق في المناســب الوقــت في داريــةالإ القــرارات نفــاذ وتتمثــل مظــاهر الانحــراف المتعلقــة بعــدم

  :بها في الآتي  المخاطبين

 أو :ارات ان ادار     طا   :  
ً يمر بمراحل متعددة ومتتابعة، فإنه لا يعتبر نهائيا نافذا إلا بعد انتهـاذ آخـر مرحلـة داريكان القرار الإإذا   

ًمن مراحله، ومن المستقر عليه فقها وقـضاء أن القـرار الإ  ينفـذ في حـق المخـاطبين بـه مـن تـاريخ داريً

علان بخـصوص القـرارات علمهم به، وهذا العلم يتحقق بالنشر بخـصوص القـرارات اللائحيـة، وبـالإ

  )١(. الفردية، وفي كل الأحوال يجب أن يتوافر العلم اليقيني للتحقق من نفاذ القرار في حق المخاطب به

 العليا، ومن أحكامها في هذا الصدد حكمها الصادر دارية   ولقد قررت المبادئ السابقة المحكمة الإ

مـن ": و التنظيمية، والتي قـضت فيـه بأنـهم بخصوص نفاذ القرارات اللائحية أ١٩٦٦ يونيه ١١في 

لا أنها لا تنفذ إ ، التنظيمية أو اللائحيةداريةالقرارات الإ   لصحةًالمسلم أنه و لئن كان النشر ليس لازما

 لافتراض علمهم ًلا اذا علموا بها عن طريق نشرها على وجه من شأنه أن يكون كافياإ حق الأفراد في

                                                        
 وما ٣٢٦م، ص٢٠٠٩ / ٢٠٠٨ العربية، النهضة دار – النشاط – داريالإ القانون: على محمد إبراهيم /يراجع د) ١(

  .بعدها



 
)٢٤٥٦(   افادارارات اداري" ل اء اا ء أ   درا"  

 في اللائحى ذا طابع تشريعى فإنه لا ينفذ داريالإ القرار  لبيان أنه اذا كان وغنى عن ا،اليقينى بأحكامها

  )١(.". الجريدة الرسمية ذلك أصل دستورى مقرر فيحق الأفراد الا من تاريخ نشره 

 في الأصل أن عليه المستقر من أنه ": م بأن ٢٠٢٠ يناير ٢٦ً  وقضت أيضا في حكمها الصادر في 

 ولا للمـستقبل بالنـسبة تسرى بحيث صدورها بتاريخ يقترن فردية أو تنظيمية داريةالإ القرارات نفاذ

 واسـتقرار المكتـسبة الحقـوق احـترام لمبدأً تطبيقا ذلك على القانون نص إذا إلا رجعى بأثر تسرى

 بـالمراكز أو المكتـسبة بـالحقوق المساس بحظر الطبيعي الأصل هذا الدستور وأكد المعاملات،

 القرار وأن القانون، في خاص بنص رهنا الرجعية تقدير جعل بأن وذلك بقانون إلا تتم التي القانونية

  )٢(."صدوره تاريخ من إلا أثره ينتج لا داريالإ

 lesويتفق الوضع في فرنسا مع الوضع في مصر من حيث إن وسيلة العلم بالنسبة للقرارات الفردية 

actes individuelsإعلان ذوى الشأن   هىnotification aux intéressés كما أنه يعتبر العلـم ، 

ًاليقينى ويقوم مقام الإعلان إذا كان مؤكدا، ويسمح بالإلمام التام بمحتويات القرار، كـما يتفـق معـه 

 في هـى النـشر les decisions réglementaires أن وسـيلة العلـم بـالقرارات اللائحيـة فيأيـضا 

 les bulletins  ، داريـــة النـــشرات الإفيو  أ le journal officielالجريـــدة الرســـمية 

administratif وقد وسع المشرع الفرنسى من نطاق وسائل علم الأفراد باللوائح من خلال إضـافة

  .)٣( la presse وكذلك بواسطة الصحف اليومية par afficheطريق النشر بواسطة الملصقات 

                                                        
م؛ وحكمهـا في ٢٦/٠١/٢٠٢٠ بتـاريخ ق،٦٠ لـسنة ١٧٧٣٨  العليـا في الطعـن رقـمداريـةحكم المحكمـة الإ) ١(

  .٦٧٧  ، ص  ١ج  ،١١س  مكتب فني  م،١١/٦/١٩٦٦  تاريخب  -   ق  ٨  لسنة  ١٠٨٣الطعن رقم 

، ٢٩س  مكتـب فنـيم، ٢٣/٦/١٩٨٤تاريخ ب   ،ق٢٢لسنة   ٧٩٠  الطعن رقم  في   العلياداريةالإحكم المحكمة ) ٢(

  .١٢٧٤ ، ص  ٢  ج

)٣ (Jean Rivero, et jean Waline : droit administratif, Dalloz , éd 17 , 1998 , 

P.110 ; voir aussi, Ph. Foillard, droit administratif, éd Paradigme, 2002, P. 206 
et suiv. 



  
)٢٤٥٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 قـضية في ٢٠٠٦ مـايو ٣ فيصادر  حكمـه الـفيوقد أكد مجلس الدولة الفرنسى على ذلك فقضى 

Mantin ١( حق المخاطبين بها إلا من تاريخ إعلانهافي بأن القرارات الفردية لا تنفذ(. 

 في بـأن النـشر الالكترونـى Meyet قـضية في ٢٠٠٥ نـوفمبر ٩ في حكمه الـصادر فيًوقضى أيضا 

ارات التنظيميـة، وغيرهـا مـن الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية يكون كافيا لنفاذ القوانين والقر

 تصدر من الحكومة المركزية، والمراسيم المتعلقة بميزانية الدولة، وجميع القـرارات التيالأوامر 

 لها قوة القانونالتيالأخرى 
)٢(

.  

 إلى داري  ومن مظاهر انحراف الإدارة في هذا الخصوص أن تقوم جهة الإدارة بإرجاع أثر القرار الإ

الات التي تباح فيها الرجعية، وذلك مخالفة للقاعدة المستقرة في نفاذ القرارات الماضي في غير الح

  . الماضيإلى وهي عدم رجعية نفاذها داريةالإ

 القاعـدة ": م بـأن٢٠٠٢ مـايو ٤ العليا في حكمها الصادر في دارية  وفي ذلك قضت المحكمة الإ

 تسري بالنسبة للمستقبل، ولا تسري بأثر  من تاريخ صدورها، بحيثداريةالعامة هي نفاذ القرارات الإ

على الوقائع السابقة على تاريخ صـدورها، وذلـك احترامـا للحقـوق المكتـسبة أو المراكـز   رجعي

 إلا لـو نـص داريـةللقرارات الإ  أثر رجعي يجوز على أي وجه تقريرالقانونية الذاتية، ومن ثم فإنه لا 

  )٣(." ذلكالقانون على

 أنه من بين القواعد العامة الحاكمة للقرارات ": م ٢٠٠٦ يناير ٢١ادر في     وقضت في حكمها الص

عـدة لا ، وإعـمالا لهـذه القاداريةالقرارات الإ   تلك القاعدة الأصلية التي تقضي بعدم رجعيةداريةالإ

 ومـن ثـم لا ؛ سريان القواعد القانونية بما فيها القرارات التنظيمية العامـة عـلي المـاضيًيسوغ قانونا

  )٤(."ة علي الماضيي اللائحداريةية القرارات الإيجوز بحسب الأصل تسر

                                                        

)١ (C.E, 3 mai 2006, n° 258449, Mantin, AJDA 2006 p. 1685. 

)٢ (C.E, 9 novembre 2005, n° 271713 Meyet, RFDA 2006 p. 535. 

مكتــب   م،٤/٥/٢٠٠٢تــاريخ ب  ق،  ٤٥  لــسنة  -   ٦٣١٣  الطعــن رقــم  في   العليــاداريــةالإحكــم المحكمــة ) ٣(

  .٦٨٩ص ،  ٤٧س  فني

  .م، غير منشور٢١/١/٢٠٠٦تاريخ ، بق  ٤٦  لسنة  -   ٧٧٦١  لطعن رقم العليا في اداريةحكم المحكمة الإ) ٤(



 
)٢٤٥٨(   افادارارات اداري" ل اء اا ء أ   درا"  

كما أكد مجلس الدولة الفرنسي عـلى ضرورة احـترام توقعـات الأفـراد بعـدم المـساس بحقـوقهم 

ًالمكتسبة بناء على التشريعات السابقة، وإن أي سريان للقواعد التشريعية على الماضي يعتبر مساسا  ً

   )١(.ً الذي يجعل تطبيقها مجافيا للعدالةبهذه الحقوق؛ الأمر

 قررت جهة الإدارة سريانه بأثر رجعي، إداري بإلغاء كل قرار داريً  وبناء على ما تقدم يقوم القضاء الإ

ًويحكم أيضا بالتعويض عن الأضرار التي قد تصيب ذوي الشأن من جراء السريان غـير المـشروع 

  .  بأثر رجعيداريللقرار الإ

 في القرار الـذي انتهـك مبـدأ عـدم الرجعيـة؛ فـإن داريتوافرت شروط وقف تنفيذ القرار الإ    وإذا 

القضاء يعالج انحراف جهة الإدارة هنا بحكمه بوقف تنفيذ هذا القرار؛ وذلك مجابهـة لتعمـد جهـة 

قيق الإدارة مخالفة القوانين واللوائح فيما تصدره من قرارات بقصد الإضرار بالأفراد، معتمدة في تح

ًغايتها على بطء القضاء في الفصل في دعوى الإلغاء، والتي قد تستغرق أمدا قد يطول ما بعد تنفيـذ 

ً تنفيذا كاملا، مما يلحق بالمخاطب بالقرار الإداريالقرار الإ ً أضرارا لا يزيلها الحكم بإلغائه، داريً

ًالأمر الذي يجعل منه حكما مفتقدا لقيمته العملية مخيبا لآمال ا ً لمدعي حيـث لم يجـن منـه سـوى ً

 ظاهر العوار والمطعون بإلغائه داريإضاعة الوقت والجهد؛ ولأجل ذلك فإن وقف تنفيذ القرار الإ

ضرورة لازمة لكبح جماح الإدارة بحملها على احترام مبدأ المشروعية فـيما تـصدره مـن قـرارات 

ا يفقدها هدفها منه، كما أن وقف لعلمها المسبق بأن حيادها عن ذلك سيقابل بوقف تنفيذ القرار، مم

، من حيث إنه سيجنبها تحمل المسئولية داريالتنفيذ له فائدة أخرى للإدارة التي أصدرت القرار الإ

 يظهر نوازع هوى مصدرها بـما يـستتبعه مـن تعـويض إداري عن قرارات صدرت بانحراف داريةالإ

  )٢(.المضار من تنفيذ القرار حال القضاء بإلغائه

                                                        

)١ (C.E, 11 décembre 1998, n° 170717, Ministre d’Etat, Garde des sceaux, 

ministre de la justice, Rec, P. 461 ; C.E , 19 ,ai 2009, n° 193.418 , Goslar, 
(Mme Michèle), AJDA 2009, P. 161. 

 المستعجلة، المركز القومي للإصدارات القانونية داريةقضاء الأمور الإ: عبد العزيز عبد المنعم خليفة / يراجع د) ٢(

  .١٩م، ص٢٠٠٨



  
)٢٤٥٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 الذي قرره المشرع نجد أن المحكمة دارية نظام وقف التنفيذ للقرارات الإداريبرير القضاء الإ   ولت

استهدف من ذلك تلافي النتائج الخطرة التي قد تترتب على " أن المشرع إلى العليا ذهبت داريةالإ

  .)١("للتنفيذ  وقابليتها داريةالإ القرارات سلامة افتراض مبدأ على ذاته الوقت في الحرص مع تنفيذها

م :ار اا  اد وا  لداريا   :  
 في حق المخاطبين به، ولا تقوم بتطبيقه بأثر رجعي داريقد تلتزم جهة الإدارة بقواعد نفاذ القرار الإ

ة بما يخل بالثقة المشروعة  على المخاطبين به بطريقة فجائيداريعليهم، إلا أنها قد تطبق القرار الإ

  .ً؛ الأمر الذي يمثل انحرافا من جانبهاداريةالتي يجب أن تتوافر لهم في القرارات الإ

 على دارية أن تراعي في تطبيق القرارات الإدارية التي تصدر القرارات الإداريةفينبغي على السلطة الإ

خاطبين بها؛ الأمر الذي يبعث الثقـة فيهـا الأفراد مبدأ التدرج في تطبيقها بما يؤمن توقعات وثقة الم

ويجعلها تتسم بالعدالة، وهذا يعني أن تقرر مراحل انتقالية لتطبيق تلك القرارات؛ ومن ثم يخل بالثقة 

 عليهم بطريقة فجائية ودون استعداد لها من المخاطبين داريةالمشروعة للأفراد تطبيق القرارات الإ

  .بها

ي تقرير فترة انتقالية قبل تطبيق التنظيم القانوني الجديد والمفاجيء؛ لأن هذا ينبغ: ًوبناء على ما تقدم 

 المـسئولية إلىما يقتضيه احترام مبدأ الثقة أو التوقعـات المـشروعة، ومخالفتـه تـؤدي، لـيس فقـط 

  .)٢( عدم مشروعية القرار اللائحيإلىً، ولكن أيضا داريةالإ

 جديد ألا تطبقه بطريقة فجائية وأن تراعي إداريارها لقرار وإذا كان ينبغي على جهة الإدارة عند إصد

ًالتدابير الانتقالية في تطبيقه على المخاطبين به، فإنه ينبغى عليها أيضا أن تـنص عـلى تـدابير انتقاليـة 

                                                        

م، المجموعـة مكتـب ٢٨/١٢/١٩٧٤ق، بتـاريخ ١٨ لـسنة ٧٨٦ العليا في الطعن رقـم داريةحكم المحكمة الإ) ١(

م؛ وحكمها في الطعن رقـم ١/١٢/١٩٩٠ق، بتاريخ ٣٤ لسنة ٣١٠٤مها في الطعن رقم ؛ وحك٨٢، ص٢٠فني س

    .م، غير منشور٨/٧/٢٠٠٦ق، بتاريخ ٥٠ لسنة ١٨١٤

 دراسـة الاستثمار، قانون في الرسمية غير داريةالإ والوعود المشروعة التوقعات : الشناوي محمد وليد/ د يراجع) ٢(

    .١٨١ص ، م٢٠١٣ ورة،المنص ، والقانون الفكر دار مقارنة،



 
)٢٤٦٠(   افادارارات اداري" ل اء اا ء أ   درا"  

 اللائحة الجديدة، وبهذا لن يتفاجأ الأفراد باللائحة إلىتمكن الأفراد من الانتقال من اللائحة القديمة 

   )١(. يدةالجد

 في حق المخاطبين بها بطريقـة فجائيـة دون اتخـاذ داريةًومن ثم، يعد انحرافا السريان للقرارات الإ

التدابير الانتقالية التي تمكن الأفراد من الاستعداد لهـا وتـضمن الحفـاظ عـلى حقـوقهم المكتـسبة 

 والقضاء بوقفه أو داريرار الإًومراكزهم القانونية المستقرة؛ وبالتالي فإن ذلك يعد سببا لمخاصمة الق

  .إلغائه، والحكم بالتعويض إذا كان له مقتضى

 أو داريـةومن أحكام مجلس الدولة التي أكدت على ضرورة عدم مفاجئة المخاطبين بالقرارات الإ

علاقة ":  حيث قضت بأن ٢٠٠٨ يونيه ٤ العليا في داريةاللوائح المخاطبين بها حكم المحكمة الإ

ة علاقة لائحية وتنظيمية، فيسري عليه التعديل الـذي قـد يطـرأ عـلى اللـوائح أو نظـم الطالب بالكلي

الدراسة، على أنه يتعين في هذه الحالة مراعاة المركز القانوني للطالب وعدم المساس به، بحيث إذا 

ها التحق للدراسة بإحدى الكليات في ظل لائحة داخلية بينت له مواد الدراسة بها ودرجات النجاح في

ًوتوزيع مقرراتها على سنوات الدراسة، وأحاطته علما بمحتوى تلك المقررات، فلا يجوز مفاجأته 

بعد اختياره الكلية والتحاقه بها بمقررات أو درجات أعلى من الدرجات المقررة لم تكن في اللائحة 

   )٢(."التي التحق بالكلية في ظلها ولا في دليلها، ولم يتم تدريس هذه المقررات له

                                                        
 والدسـتوري، داريالإ القـضاء أحكـام ضوء في تحليلية دراسة القانوني، الأمن مبدأ: رفعت عيد سيد / د يراجع) ١(

   :ويراجع في الفقه الفرنسى . ١١٠م ، ص ٢٠١١ للطباعة ناس شركة

-  J osseline de CLAUSADE, et autre« la sécurité juridque et la 
complexité du droit » - études et docoments du conseil d’tat, - la 
documentation française, Paris 2006, P. 283. Il dit : 
«  Confiance légitime tend à limiter les possibilités de modification des normes 
juridiques, dès lors que des engagements ou leur équivalent ont été pris par les 
autorités compétentes. Garant d’une certaine prévisibilité dans l’application du 
droit …. Le principe de confiance légitime impose donc de ne pas tromper la 
confiance que les administrés ont pu, de manière légitime et fondée, placer dans la 
stabilité d’une situation juridique en modifiant trop brutalement les règles de 
droit  ». 

 ،٥٣س المجموعـة، ، م٤/٦/٢٠٠٨ بتـاريخ ق، ٥٣ لسنة ٢٠٥٨ رقم الطعن في العليا داريةالإ المحكمة حكم )٢(

  .١٣٢٩ص م،٢٠٠٨ سبتمبر آخر إلى ٢٠٠٨ أبريل أول من ،٢ج



  
)٢٤٦١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

، ٢٠٢٠ سبتمبر ٢٧ بتاريخ داريةًومن قضاء مجلس الدولة أيضا في هذا الصدد حكم المحكمة الإ

، ٧/٥/٢٠٠٩ُالمدعي عين في ظل العمل بقرار رئيس الجامعة الصادر بتاريخ ": حيث قضت بأن 

والذي أجاز المد للمعيدين والمدرسين المساعدين مدة أقصاها ثلاث سنوات بموافقـة المـشرف 

 وقت أكثر للبحث والـتروي – وغيره من المعيدين –ُ الكلية، وتلك المدة تعطي للمدعي ومجلس

قبل اختياره رسالة الماجستير، مما لا يجوز معه أن يفاجأ بعد ذلك بقصر مدة المد لعام واحد فقط، 

مئنان والقول بغير ذلك فيه إهدار للحقوق، كما لا يتفق والمصلحة العامة إذ يفقد الناس الثقة والاط

ًعلى استقرار حقوقهم، كما يعـد مـصادما للتوقـع المـشروع مـن جانـب المـدعي، ويعـد نوعـا مـن  ً

   )١(."ًالمداهمة والمباغتة، مفتقرا لمبرراته

ًوقد اعتبر مجلس الدولة الفرنسي القرارات التي تصدرها الإدارة بصفة مفاجئة تعـسفا في اسـتعمال 

لترخـيص المفـاجئ للـشركة وأمرهـا بـالتوقف والـتخلي السلطة؛ حيث اعتبر قرار الإدارة بسحب ا

  )٢(.ًالكامل عن أعمالها غير مشروع واستعمالا من الإدارة لسلطتها بصورة تعسفية

ولقد قرر مجلس الدولة الفرنسي مسئولية الإدارة عن الإخلال بالتوقعات والثقة المشروعة للأفراد، 

ًجة لإلغاء الوظيفة إلغاء قانونيـا، حيـث كـان حيث قضى بتعويض الموظفين الذين يفصلون فجأة نتي ً

  )٣(. ينبغي على الإدارة أن تتخذ التدابير الانتقالية لإنهاء خدمتهم للإلغاء القانوني لهذه الوظيفة

أن انحراف جهة الإدارة قد يتأتى من عدم إيصال الإدارة العلـم بـالقرار : ً وبناء على ما تقدم يتبين لنا 

 الوقت المناسب الذي يمكنه من تحقيق مضمونه، كسريان القرار في حق  لذوي الشأن فيداريالإ

المخاطبين به بأثر رجعـي في غـير حـالات إباحـة الرجعيـة، أو تـأخر الإدارة في إبـلاغ ذوي الـشأن 

، أو إيصال المضمون بطريقة لا تمكن ذوي الشأن من العلم الكافي بالقرار داريبمضمون القرار الإ

  .ه بطريقة فجائية على المخاطبين به بما يخل بثقتهم المشروعة في هذا القرار، أو تطبيقداريالإ

                                                        
   .منشور غير م،٢٧/٩/٢٠٢٠ بتاريخ ق، ٤٧ لسنة ٢٩٨٣ رقم الدعوى في الشيخ بكفر ةداريالإ المحكمة حكم) ١(

)٢ (C.E, 22 Nov 1929, Cie des mines de Siguiri, Rec. P. 1022. 

)٣ (C.E, 11 Decembre, 1903, Villenave, Rec. p. 767.  



 
)٢٤٦٢(   افادارارات اداري" ل اء اا ء أ   درا"  

 إمـا بوقـف تنفيـذ القـرار -  كما قررنـا – يعالج انحراف جهة الإدارة في هذا الشأن داريوالقضاء الإ

 الحكم بالتعويض عن الأضرار التي قد تترتب إلى أو إلغائه إذا كان لذلك مقتضى، بالإضافة داريالإ

  . ذلك متى طلبه ذو الشأنعلى

ما ا:  
ار اا   واةا داريا مما اا    

   يعد مبدأ المساواة أمام القانون من المبادئ الدستورية التي نصت عليها جميع الدساتير منذ دستور 

  .ستوري في أحكامه المتعددةم الحالي، كما أكد عليه القضاء الد٢٠١٤م وحتى دستور ١٩٢٣

ًن الدساتير المصرية جميعا بـدءإمن حيث ":    ومن ثم قضت المحكمة الدستورية العليا بأنه   مـن ً

 بالدستور القائم، رددت جميعها مبدأ المساواة أمام القانون، وكفلت تطبيقـه ًنتهاءا و١٩٢٣دستور 

م الاجتماعـي، وأن القـضاء الدسـتوري علي المواطنين كافة باعتباره أساس العدل والحريـة الـسلا

مستقر علي أن صور التمييز المجافية للدستور وإن يتعذر حصرها إلا أن قوامها كل تفرقة أو تقييد أو 

تفضيل أو استبعاد ينال بصورة تحكمية من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور أو القانون، وذلك 

ص آثارها بما يحول دون مباشرتها علي قدم المساواة سواء بإنكار أصل وجودها أو تعطيل أو إنقا

   )١(."الكاملة بين المؤهلين للانتفاع به

ل يهدر الحماية القانونية بمبدأ المساواة أمام القانون يتحقق بأي عم  الإخلال": ً  وقضت أيضا بأن 

اه أن دفيذية، بما موالمتكافئة، تتخذه الدولة سواء من خلال سلطتها التشريعية أم عن طريق سلطتها التن

ًيجوز أن تفرض تغايرا في المعاملة ما لم يكن مبررا بفـروق منطقيـة، وأن لا  من هاتين السلطتين ًأيا ً

ًتكافؤ المتماثلين في الحماية القانونية مؤداه إنه ينبغي أن تسعهم جميعا فلا يقتصر مداها عن بعضهم 

ًهذه الحماية تعميما مجاوزا نطاقها الطبيعي، ولا أن التالي أن تكون بولا يمتد لغير فئاتهم، ولا يجوز  ً

   )٢(."يتم حجبها عن نفر ممن يستحقونها

                                                        

 م، الجريـدة٣/٧/١٩٩٥ بتـاريخ ،"دستورية" ق ١٦ لسنة ١١حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ) ١(

  .١٠٦م، ص ٢٠/٧/١٩٩٥ بتاريخ ٢٩ العدد الرسمية،

م، الجريـدة ٦/٥/٢٠٠٠ بتـاريخ ،"دسـتورية"ق ٢٠ لسنة ٨٧المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم حكم ) ٢(

  .٥٣٤م، ص ١٨/٧/٢٠٠٠ بتاريخ ٢٠الرسمية، العدد 



  
)٢٤٦٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 مبـدأ) ٤ (المـادة نـص بمقتـضى اعتمـد قد الدستور إن وحيث": وفي حكم حديث لها قضت بأنه 

 وحدتـه وصون المجتمع لبناء ًأساسا الفرص، وتكافؤ العدل مبدأى جانب إلى باعتباره، المساواة،

 لجميـع المـساواة تحقيـق كفالـة عـلى) ٥٣ (المـادة في الدسـتور حـرص لـذلك ًوتأكيـدا لوطنية،ا

 سبب، لأى بينهم تـــــمييز دون العامة، والواجبات والحريات الحقوق وفى القانون، أمام المواطنين

 من بينها ما على فئاتهم تعامل أن – المحكمة هذه قضاء عليه استقر لماً وفقا – يعنـــــى لا ذلك أن إلا

 صـور معارضـة عـلى المبدأ هذا يقوم لا كذلك متكافئة، قانونية معاملة القانونية مراكزها في تفاوت

 لنصى مخالفة على بالتالى ينطوى ولا موضوعية أسس إلى يستند ما بينها من أن ذلك جميعها، التمييز

 يكون الذى ذلك هو بموجبهما عنه نهىالم التمييز أن مؤداه بما إليهما، المشــــار) ٥٣ ، ٤ (المادتين

 بعينهـا أغـراض لتحقيـق بـل لذاتـه، ًمقـصودا يعتـبر لا تشريعى تنظيم كل أن ذلك وأساس �تحكميا،

  )١(."التنظيم هذا وراء من تحقيقها إلى المشرع يسعى التي العامة للمصلحة ًإطارا مشروعيتها تعكس

 الإدارة مبدأ المساواة في هذا التطبيق على المراكـز  ينبغي أن تراعيدارية  وعند تطبيق القرارات الإ

ًالقانونية المتماثلة، وذلك تطبيقا لقواعد العدالة التـي تقتـضي ضرورة المـساواة في تطبيـق القاعـدة 

القانونية على المراكز القانونية المتماثلة؛ ومن ثم فإن انحراف جهة الإدارة في هذا الخصوص يتأتى 

الأمـر الـذي يهـدد .  على المخاطبين بهداريالمساواة عند تطبيق القرار الإمن عدم تحقيقها لمبدأ 

 أساس العـدل والحريـة والـسلام الاجتماعـي في "المساواة استقرار المجتمع على اعتبار أن مبدأ 

  )٢(."الدولة

   واةأ ا  اا  دارةا  افا   ت اا و
ار اداريا   :  

 أو :ار اا   ا مما اا  دارةا داري اا :  

                                                        

م ، الجريدة الرسمية ٤/٥/٢٠١٩ بتاريخ ،"دستورية"ق ٣٧ لسنة ٥المحكمة الدستورية العليا في القضية حكم ) ١(

  .٥٢م، ص٢٠١٩ مايو ١٢ مكرر، بتاريخ ١٩العدد 

 الطعــــــــــن   ،  لــــــــــوزارة التربيــــــــــة والتعلــــــــــيم وملحقاتهــــــــــا داريــــــــــةالمحكمــــــــــة الإحكــــــــــم ) ٢(

  .م٢٤/١٠/٢٠٠٥   تاريخب  ،ق  ٥١  لسنة  ١١٠٤  رقم



 
)٢٤٦٤(   افادارارات اداري" ل اء اا ء أ   درا"  

ً   قد تصدر الإدارة قرارا معينا سواء كان لائحيا أو فرديا إلا أنها تخل بمبدأ المـساواة عنـد التطبيـق  ً ً ً

، ومن قبيل ذلك إصدار جهة الإدارة لقرار داري الإالعملي له الأمر الذي يوصم عملها هذا بالانحراف

  . ثم تقصر تطبيقه على البعض دون الأخر من أصحاب المراكز المتماثلةإداري

ت ظـروفهم فـيما د المعاملة بـين النـاس إذا اتحـفي أن تسوى داريةمن الواجب على السلطة الإف"

 لأحد من الناس ثم تحرم غيره ُقا حي تصريف الشئون العامة فلا تعطفيأعطاها المشرع من سلطان 

  )١(.".منه متى كانت ظروفهما متماثلة

 مـن طبيعـة ": م بأنه ١٩٦٦ يناير ١ العليا في حكمها الصادر في داريةومن ثم، قضت المحكمة الإ

 يرسمها التي للشروط ً طبقافةالخدمة المرفقية حسبما هو مسلم أن تكون ميسرة للجميع مهيأة للكا

مكن قصرها على شخص أو أشخاص معينين بذواتهم وحرمان غيرهم ممن يتساوون القانون، فلا ي

لا يسوغ ذلك لما تنطوى عليه التفرقة من ف ، الأحوال والظروف من الانتفاع بتلك الخدمةفيمعهم 

  )٢(.".زاء الانتفاع بالمرافق العامة إ المعاملة فيبدأ المساواة لمخلال إ

ً   وتأكيدا لذلك قضت أيضا في ح طبيعة الخدمة المرفقية ": م بأن ٢٠٠١ يونيه ٢٦كمها الصادر في ً

 يتعين المساواة بين الموظفين ؛ ومن ثمأن تكون ميسرة للجميع مهيأة للكافة بشروط رسمها القانون

 التفرقة هنا تنطوى على ؛ وعليه فإن الأحوال والظروففيإزاء الانتفاع بالمرافق العامة ممن يتساوى 

  )٣(."ساواة إخلال بمبدأ الم

 والمنظمة السليمة الإدارة لأصول ووفقا القانون وسيادة الشرعية إطار في الحق للمواطن كان ولما

 مـا عـلى وأوضاعه أحواله يرتب وأن الإدارة جهة تجريها التي التصرفات في يثق أن الدولة لأجهزة

                                                        
،   ٣   سمكتـب فنــيم، ٩/٦/١٩٤٦تـاريخ ، بق  ٢  نةلـس ٥٠٨  لطعـن رقـم في اداريحكـم محكمـة القـضاء الإ) ١(

م، ٢٧/٠٣/٢٠٢١ بتـاريخ ٦٥ لـسنة ٧١٣٣ رقم  العليا في الطعندارية؛ ويراجع حكم المحكمة الإ٩٨٥، ص  ٣  ج

  .م، غير منشور١٧/٠٣/٢٠٢١ بتاريخ ٦٤ لسنة ٧٨٠١٢ غير منشور؛ وحكمها في الطعن رقم

،   ١١  مكتـب فنـي  م،١/١/١٩٦٦  تـاريخب  -   ق  ٧  لـسنة   ٤١٢  الطعن رقـم  في   العلياداريةالمحكمة الإحكم ) ٢(

  .٢١٦، ص  ١ج

ـــةالمحكمـــة الإحكـــم ) ٣( ـــم  في   العليـــاداري ـــاريخ ب  ق،٤٣  لـــسنة ٤٣٨٨  الطعـــن رق ـــب م، ٢٦/٦/٢٠٠١ت مكت

  .٢٣٠٧  ص  ،٣،ج  ٤٦س  فني



  
)٢٤٦٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 أن الإدارة لجهـة معـه وزيج لا الأمر الذي شأنه؛ في توصيات أو تصرفات من داريةالإ الجهة أجرته

 آخر تفسير أو التقديرية سلطتها إلى مستندة المتماثلة القانونية المراكز من للنيل تصرفها من تتنصل

 المتعاملين للأشخاص القانونية للمراكز حماية وذلك عنه وأعلنت وصاغته استنته أن سبق لما مغاير

 بـين المـساواة مبدأ واحترام صون داريةالإ تالجها عاتق على الملقاة الواجبات أهم من لأن معها؛

  )١( .تصرفاتها في للأفراد المشروعة الثقة زعزعة عدم على والعمل معها المتعاملين جميع

              ار اا  ءأ ا اا  واة ل افر ا داريو   ،
          ا ة ا دارةا             ص ور ، و  

  وه ا ا  ا  ا ا.  
الراتب الـذى كـان ": ن م بأ١٩٦٠ ديسمبر ٣١ العليا في داريةً    وتطبيقا لذلك قضت المحكمة الإ

عـادل يكفـى  عين عليها فيما بعـد وإذا كـان التالتيًشهريا يجاوز الدرجة الثامنة ... يتقاضاه المدعى 

 التيًلإجراء الضم فإن تجاوز الدرجة يكون من باب أولى كافيا لتحقق شرط التعادل بالنسبة للمدة 

 المدة الجديدة كما أن لجنة شئون الموظفين قد وافقت على ضم المدة مما يؤخذ إلىيراد ضمها 

لـشروط الأخـرى  العمل الجديد والعمل القـديم متـوافر، وبـما أن جميـع افيمنه أن شرط التماثل 

ً مدة عمل المدعى الجديد طبقا لأحكام القـرار الجمهـورى إلىضم ُ فإنها ت، هذه المدةفيمتوافرة 

ولا يكون من حق الإدارة متى توافرت هذه الشروط أن تمتنع عن إجراء هذه . ١٩٥٨ لسنة ١٥٩رقم 

 ذلك إلى لمشيئتها كما ذهب ًالتسوية بمقولة أن هذا الأمر جوازى بالنسبة لها تعمله أو لا تعمله وفقا

 بشأن ضم ١٩٥١ لسنة ٢١٠ تعطيل حكم القانون رقم إلى لأن هذا النظر يؤدى ؛الحكم المطعون فيه

 إصدار قـرار بهـا بنـاء عـلى فيًالمدد السابقة طبقا لشروط وأوضاع فوض السيد رئيس الجمهورية 

 إهـدار المـساواة إلىما يـؤدى قتـصاد بعـد أخـذ رأى ديـوان المـوظفين، كـقتراح وزير المالية والاا

 يتلقاها الموظفين من القانون مبـاشرة ومـا عـلى الإدارة إلا تنفيـذ التيبالمراكز القانونية   الإخلال  و

 يـصدر بهـا عـلى أسـاس التـي أساس من القواعد التنظيمية  حق الموظفين علىفيالقانون وتطبيقه 

  )٢(." هذا الشأن فيالقانون والقرارات الصادرة 

                                                        
  .م، غير منشور٢٠/٢/٢٠٢١ بتاريخ ق،٥٤ لسنة ٣٣٨٥١ رقمالطعن   في   العلياداريةالمحكمة الإحكم ) ١(

، ٦ سكتـب فنـيم، م٣١/١٢/١٩٦٠تـاريخ ب  ق،٥   لـسنة   ٩٨٧  الطعن رقم  في   العلياداريةالمحكمة الإحكم ) ٢(

  .٤٤٦ص  ،١  ج



 
)٢٤٦٦(   افادارارات اداري" ل اء اا ء أ   درا"  

الحكم يقرر مبدأ مفاده أن جهة الإدارة تنتفي سلطتها التقديرية عندما يقيـدها القـانون بـضرورة فهذا 

اتخاذ قرار معين في وقت معين أو عند توافر شروط أو ظروف معينـة؛ ومـن ثـم إذا لم تـصدر هـذا 

فيعد ًالقرار، أو أصدرته في حق بعض من تتوافر فيه شروط إصداره وفقا للقانون دون البعض الآخر 

ًذلك تمييزا بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة دون مبرر قانوني؛ ومن ثم يعد ذلك انحرافا من  ً

  .جانبها يوصم قرارها بعدم المشروعية

 وإ ،رة اا   ادا   ارا ر دارة أنا  ز     
اف اا   داريا   ا   يواة اأ ا م

  أ  ممة ا طا.  
ومن قبيل ذلك ما قررته الهيئة العامة للمطابع الأميرية من أن الاطلاع على التشريعات والقرارات على 

 بين الأفراد حيث يتمكن الاطلاع موقعها الالكتروني يكون بمقابل مادي، الأمر الذي يستتبع التمييز

فقط من يستطيع دفع هذا المقابل دون غيره ممن لا يقدر على دفـع هـذا المقابـل؛ ومـن ثـم قـررت 

  :م بأنه ٢٠١٤ يونيه ٢٤ في حكمها الصادر في داريمحكمة القضاء الإ

ذكرة دفاعها ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ذكرت في م"

ً أن الهيئة أنشأت موقعا إلكترونيا عـلى شـبكة المعلومـات الدوليـة ١٥/١/٢٠١٣المقدمة بجلسة  ً

 وأنها تنشر على الموقع فهرس أعداد الجريدة الرسمية والوقائع المصرية ٢٠٠٨منذ عام ) الانترنت(

انه وعدد الصفحات، أما يتضمن رقم العدد ورقم التشريع أو القرار وتاريخ إصداره وتاريخ نشره وعنو

 فإنه يتاح مقابل اشتراك شهري أو ربع سنوي أو نصف سنوي أو سنوي ًنشر التشريع أو القرار كاملا

ويتم إرسال صورة كاملة من العدد اليومي للوقائع المصرية والعدد الأسبوعي للجريدة الرسمية في 

    . المشتركين في الموقع الإلكتروني للهيئةإلىيوم الصدور 

ًمن حيث إن نشر القوانين إلكترونيا على موقع الهيئة العامة لـشئون المطـابع الأميريـة عـلى شـبكة و

المعلومات الدولية الانترنت لا يغني عن نشره في الجريدة الرسمية وعن إتاحة توزيع الأعداد الورقية 

 لنص المادة ًسمية طبقاباعتبار أن النشر في الجريدة الر. للجريدة الرسمية للمخاطبين بأحكام القانون

من الدستور هو وسيلة العلم بالقوانين وشرط للعمـل بهـا، ولم يـنص الدسـتور عـلى نـشر ) ٢٢٥(

ًالقوانين إلكترونيا كوسيلة للعلم بها، ومن ثم فإن النشر الإلكتروني للتشريعات من قوانين ولـوائح 



  
)٢٤٦٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ا للمــواطنين بقــصد إتاحــة وقــرارات لا يعــدو أن يكــون خدمــة عامــة تقــدمها الهيئــة المــدعى عليهــ

    .التشريعات للمواطنين

ومــن حيــث إن القــوانين واللــوائح والقــرارات التــي تعرضــها الهيئــة المــدعى عليهــا عــلى موقعهــا 

الإلكتروني بمقابل لمن يدفع هي من الوثائق الرسمية للدولة والتي تعد ملكا للشعب وينطبق عليها 

والتـي تكفـل إتاحـة المعلومـات والوثـائق الرسـمية مـن الدسـتور المـشار إليهـا ) ٦٨(نص المـادة 

 المشرع تنظيم ضوابط الحصول عليها وإتاحتهـا، ولم يـصدر قـانون بعـد إلىللمواطنين وأسندت 

لتنفيذ الأحكام الواردة بتلك المادة يجيز للهيئة المدعى عليهـا الحـصول عـلى مقابـل مـادي ممـن 

 تنـشرها الهيئـة المـدعى عليهـا عـلى موقعهـا يرغب من المواطنين الاطلاع عـلى التـشريعات التـي

 لرسوم داريةكما أن تحصيل الجهات الإ   ."الانترنت"الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية 

مـن الدسـتور ) ٣٨(عامة مقابل الخدمات العامة التي تؤديها للجمهور، ينبغي أن يتقيد بنص المادة 

إلا في حدود القانون،  – غير الضرائب العامة – عامة والتي تحظر تكليف أحد برسوم أو بأعباء مالية

ولم يثبت من الأوراق صدور قانون ينظم تقديم الهيئة العامة لشئون المطابع الأميريـة خدمـة إتاحـة 

التشريعات التي تنشرها الهيئة على موقعها الإلكتروني بمقابل للمخاطبين بأحكام تلك التشريعات، 

ائز تحصيله مقابل هذه الخدمة، ومن ثم فإن قرار الهيئـة المـدعى ويحدد الحد الأقصى للرسم الج

عليها بقصر الاطلاع على ما ينشر بالجريدة الرسمية والوقائع المصرية من قوانين ولوائح وقرارات 

ًعلى الموقع الإلكتروني للهيئة على شبكة المعلومات الدولية على من يدفع مقابلا نقديا وحرمان من  ً

مـن ) ٣٨(ع على التشريعات المنشورة على الموقع هو قرار يخالف أحكـام المـادة لا يدفع الاطلا

الدستور لقيام الهيئة بفرض رسم عام خدمة عامة دون سند قانون يجيز لها ذلك، كما يخالف نـص 

من الدستور لإخلاله بمبدأ المساواة بين المـواطنين إذ يميـز المـواطنين عـلى أسـاس ) ٥٣(المادة 

لية فيتيح الاطلاع على التشريعات لمن يملك القدرة على دفع الاشتراك الذي حددته مقدرتهم الما

ويحرم غير القادرين على الدفع من الاطلاع على التشريعات وذلك دون سـند قـانوني يـبرر . الهيئة

تلك التفرقة، ويتعين الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه فيما يتضمنه من قصر الاطلاع على ما ينـشر 

لجريدة الرسمية والوقائع المصرية على الموقع الإلكتروني للهيئة على شبكة المعلومات الدولية با

 على المشتركين بمقابل نقدي مع ما يترتب على ذلك من آثار وأخصها إتاحة الاطلاع "الانترنت"



 
)٢٤٦٨(   افادارارات اداري" ل اء اا ء أ   درا"  

 ًعلى كل ما ينشر على موقع الهيئـة مـن قـوانين ولـوائح وقـرارات وغيرهـا مجانـا دون تحـصيل أي

  )١("  .مقابل

 تفرق فيها بـين المـواطنين إداريةويتبين من هذا الحكم أنه لا يجوز لجهة الإدارة أن تصدر قرارات 

على أساس المقدرة المالية، فمن استطاع انتفع بالخدمـة ومـن لم يـستطع لا ينتفـع بهـا، فـالقوانين 

الهيئة العامة للمطابع الأميرية واللوائح وكل ما ينشر بالجريدة الرسمية والوقائع المصرية على موقع 

 تمييـز إلىًيجب أن يكون متاحا للجميع دون مقابل؛ حيث إن تقرير مقابل على هذه الخدمة يؤدي 

ًغير مشروع على أساس المقدرة المالية للمواطنين؛ الأمر الذي يعد انحرافا من جهـة الإدارة الـذي 

  .راكز القانونية المتماثلةيجد أساسه في الإخلال بمبدأ المساواة بين أصحاب الم

   و ر ااف  ادارة ار ارات  ا  أب اا او أن 
 ومن ثـم ن   دا ا ا   ا ر اام واا؛ 

  : م بأنه ١٩٥٢يسمبر  د١٠ في حكمها الصادر في داريقضت محكمة القضاء الإ

لا وجه لما تذهب إليه الحكومة من قيام القرار المطعون فيه على مراعاة تفضيل طائفة من الأطباء "

ً  إذ أن هذه الحجة لا تنهض سببا، لهم بسبب قلة الإقبال على التخصص في فنهمًعلى غيرهم تشجيعا

 يبرر حرمان من استحق الترقية على أساس القواعد التي وضعتها لجنة التنسيق الجامعية من ًسديدا

في الحقوق والمزايا بين أفراد هيئة   بالمساواة   لما تنطوى عليه من تمييز بلا مميز ومن إخلال؛ترقيته

  )٢(".واحدة

 داريةلمساواة في القرارات الإ بمعالجة انحراف جهة الإدارة بإخلالها بمبدأ اداري   ويقوم القضاء الإ

إما بإلغاء هذه القرارات أو الحكم بوقف تنفيذها إذا توافرت شروطه، علاوة على الحكم بالتعويض 

  .إذا كان له مقتضى

 م :  مم ا ن  ار دارةا :  
اجدون في مراكز قانونية متماثلة قرارين    قد تصدر جهة الإدارة في بعض الحالات بخصوص من يتو

ين ينظمان مسألة واحـدة، ومـن ثـم تتغـاير شروط تطبيـق كـل مـنهما، عـلى المركـز القـانوني إداري

                                                        
  .م، غير منشور٢٤/٦/٢٠١٤تاريخ ب  -   ق  ٦٦  لسنة  -   ٦٣٠٨٩  رقم في الطعن داريحكم محكمة القضاء الإ) ١(

، ٧س  مكتـب فنـيم، ١٠/١٢/١٩٥٢ تـاريخب  ،  ق٥  لسنة  ٤٧٦  الطعن رقم  في  داريالقضاء الإحكم محكمة ) ٢(

  .١١٩  ص  ،  ١  ج



  
)٢٤٦٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

المتماثل على الرغم مـن تنظـيمهما لـذات المـسألة، ومـن هنـا يتـضح مـدى انحـراف جهـة الإدارة 

ًما مراكزا قانونية متماثلة، فقد يحتوي بإصدارها هذين القرارين المنظمان لحالة واحدة، وتخاطب به ً

أحد القرارين على قواعد أيسر لتطبيقه، بينما يحتوي الأخر على قواعد أشد فيخل بذلك بالمساواة 

  .بين أصحاب هذه المراكز على الرغم من تماثلها

: أن م ب٢٠٠٨ سبتمبر ٢٤ العليا في حكمها الصادر في داريةً  وتطبيقا لما تقدم قضت المحكمة الإ

أعطى المشرع شيخ الأزهر الاختصاص بإصدار اللوائح الداخلية لكل كلية أو معهد تابع لجامعة "

 وتتضمن تلك اللوائح ، على اقتراح من مجلس الكلية أو المعهد وموافقة مجلس الجامعةًالأزهر بناء

ز أن تختلف يجوو ، ووضع القواعد الخاصة بالامتحانات،تحديد نظام الدراسة بالكلية أو المعهد

أحكام لائحة داخلية بكلية ما عن الأحكام التي تتضمنها أحكام لائحة كلية أخرى إذا كانـت طبيعـة 

الكليات المتماثلة في نطاق الجامعة الواحدة تحكمها ، لكن وموضوعات الدراسة بهما مختلفتين

فيهـا المقـررات  وتتماثـل ، سواء تعلقت بالدراسات المنهجيـة أو الدراسـات العليـا،لوائح موحدة

كليات الطب بجامعة الأزهر بنين وبنات ؛ ومن ثم فإن والأقسام العلمية دون تمييز بين كلية وأخرى

لا يجوز إفراد أحكام : ً ترتيبا على ذلك–وحدة واحدة من حيث المناهج والأقسام العلمية المتماثلة 

باللائحـة ) الـدكتوراه( قـسم خاصة تتعلق بتحديد نظام الدراسة والقواعد الخاصة بالامتحانات في

ًا وتيـسيرا مـن ذات القواعـد في اللائحـة الداخلية لكلية الطب بنين بجامعة الأزهر تكـون أكثـر يـسر ً

بمبدأ المساواة المنصوص   الإخلال  عدم:  أساس ذلك–الداخلية لكلية الطب بنات بذات الجامعة 

) الدكتوراه(يسرة الخاصة بامتحان درجة يتعين تطبيق ذات القواعد الم:   مؤدى هذا–ًعليه دستوريا 

بكلية الطب بنات التي ) الدكتوراه(الواردة في لائحة كلية الطب بنين بعد تعديلها على طالبات قسم 

  )١(."لم يتم تعديل لائحتها لتتضمن ذات القواعد 

ا قـرارين  يكون قد عالج انحراف جهـة الإدارة بتطبيقهـداريً  وبناء على ذلك الحكم فإن القضاء الإ

مختلفين على المراكز القانونية المتماثلة، حيث إنه قرر سريان قرار واحد فقط على هـذه المراكـز 

  .ًوهو القرار الذي تكون قواعده أكثر تيسيرا لأصحاب هذه المراكز

                                                        
مكتـــب م، ٢٤/٩/٢٠٠٨تـــاريخ ب  -   ق٥١ لـــسنة  ٥٨٢٦  الطعـــن رقـــم  في   العليـــاداريـــةالمحكمـــة الإحكـــم ) ١(

  .١٥٨٩، ص٢  ، ج٥٣س  فني



 
)٢٤٧٠(   افادارارات اداري" ل اء اا ء أ   درا"  

ما ا:  
 افا    ارا داريا   

م درةا ا و  
و :  

ً، بحكم تخصصه وإلمامه بمشاكل الإدارة وهموم صناع قراراتها، يراعي دوما أن داريالقاضي الإ   

تـصدر أحكامـه محققـة للـصالح العـام واسـتمرار نـشاط المرافـق العامـة بانتظـام واطـراد ولـصالح 

ى يراعي مصالح ًالمتعاملين معها بحماية حرياتهم وأنشطتهم إعمالا لسيادة القانون، ومن جهة أخر

  )١( .الأشخاص المتعاملين مع الإدارة بحسبانهم الطرف الضعيف في الخصومة

، وإلا أضحى قرارها داريةويجب أن تلتزم جهة الإدارة بمبدأ المشروعية عند إصدارها للقرارات الإ

ً إلغاء وتعويضاداريغير مشروع، ويحق لذوي الشأن مخاصمته أمام القضاء الإ ً.  

؛ لأنها هى الأجدر داري ذوي الشأن يقومون باختصام جهة الإدارة مصدرة القرار الإولا شك في أن

ً بسلوك قد يمثل انحرافا من داريفي الدفاع عنه، وقد تقوم جهة الإدارة في مرحلة مخاصمة القرار الإ

ًجانبها، هذا الانحراف يعتبر انحرافا إجرائيا لتعلقه بخصومة القرار الإ  بها قبـل  سواء المتعلقةداريً

  .رفع الدعوى أو بعد رفعها

 والمتعلقـة داريكما قد تقوم الإدارة بسلوك من شأنه عرقلة تنفيذ الأحكام الـصادرة مـن القـضاء الإ

ً؛ الأمر الذي يمثـل انحرافـا إجرائيـا أيـضا مـن جانبهـا، ويخـل بنزاهتهـا وأمانتهـا داريةبالقرارات الإ ً ً

  .الإجرائية

 ، وتنفيـذداريالإ القـرار مخاصـمة مرحلتـي في راسة مظاهر الانحرافًوبناء على ما تقدم سأقوم بد

  :بشأنها من خلال مبحثين على النحو التالي  الصادرة الأحكام

  .داريالإ القرار مخاصمة مرحلة في الانحراف مظاهر: المبحث الأول 

القـرار مظاهر الانحراف في مرحلـة تنفيـذ الأحكـام الـصادرة بمناسـبة مخاصـمة : المبحث الثاني 

  .داريالإ

                                                        
  .٥، مرجع سابق، صداريإشكاليات إجراءات التقاضي أمام القضاء الإ: محمد عبد الحميد مسعود/ يراجع د) ١(

  



  
)٢٤٧١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

  :ا اول
ار اا    افا داري 

 :  
ار اا  ؛ ومن داري هي تلك المرحلة التي لا يرتضي فيها ذو الشأن القرار الإ:داري

ام القـضاء ثم يقدم اعتراضه على هذا القرار أمام جهة الإدارة التـي أصـدرته في صـورة تظلـم، أو أمـ

  .   في صورة دعوى قضائيةداريالإ

 قد لا يرتضي داري يتمتع بقرينة المشروعية، إلا أن المخاطب بالقرار الإداري والأصل أن القرار الإ

ً ويقوم من ثم بمخاصمته، وهذه المخاصمة قد تكون بناء على إجراء يقوم به ذو الشأن داريالقرار الإ

 ذاته، أو بإجراء أمام جهة أخرى سواء كانت هذه الجهة داريقرار الإأمام جهة الإدارة التي أصدرت ال

 داري أو قضائي، وفي كل الأحوال ينبغي على الإدارة في مرحلة مخاصمة القرار الإإداريذات طابع 

أن تلتزم الحيدة والنزاهة والأمانة الإجرائية مع الخصم؛ ومن ثم إذا حادت عن ذلك فإن تصرفها يتسم 

  .قصدها الإضرار بالخصمبالانحراف ل

 في تظلم يرفعه لمصدر القرار داريًوبناء على ما تقدم قد يتمثل اعتراض ذوي الشأن على القرار الإ

 هيئـة إلى، أو أن تقـوم جهـة جهـة الإدارة بتحويـل الـتظلم )١(، أو للسلطة الرئاسـية لمـصدرهداريالإ

ة فـض المنازعـات، أو أن يقـوم برفـع ًاستشارية متخصصة لبحثة، أو أن يقدم ذوي الشأن طلبا للجنـ

، أو دعوى وقف تنفيذ وإلغاء والتعويض عن هذا القرار، وفي كل ما داريدعوى إلغاء ضد القرار الإ

سبق ينبغي على جهة الإدارة أن تتحرى النزاهة والشفافية بأن تقوم بالاستجابة لذوي الشأن عند تبين 

مانة الإجرائية في الخصومة المتعلقة بالقرار أمام القضاء ، أو أن تلتزم الأداريعدم مشروعية القرار الإ

  .داريالإ

ار اا    افا  ول    ًءداريو   ،
 ا ا   : 

                                                        

الإخـلال بمبـدأ المـشروعية أسـاس المـسئولية : رجـب محمـد الكحـلاوي/  السيد خليـل هيكـل، ود/يراجع د) ١(

محمـد عبـد االله / الـسيد أحمـد مرجـان ، ود/ ً وما بدها؛ ويراجـع أيـضا د١٠٨م، بدون دار نشر، ص٢٠١٥، داريةالإ

  .١٨١م، بدون دار نشر، ص٢٠١٩/٢٠٢٠ والدستوري، داريالقضاء الإ: مغازي

  



 
)٢٤٧٢(   افادارارات اداري" ل اء اا ء أ   درا"  

 . غير المشروعداريعدم الاستجابة لتظلم ذوي الشأن من القرار الإ: المطلب الأول 

  .عدم الاستجابة للرأي القانوني الصادر من الجهات الاستشارية:  الثاني المطلب

  .عدم الأمانة الإجرائية في مرحلة التقاضي: المطلب الثالث 

  :ا اول
   اوعداري اار ا ا  ذوي ان 

ا داريا  : ة نفسها ليشكو أو يعبر فيه عن عدم  جهة الإدارإلى طلب يتقدم به صاحب الشأن

رضائه بالقرار الذي أضر بمركزه القانوني بصورة مباشرة، بهدف أن ترجع الإدارة عن قرارها أو تقوم 

  )١(. بسحبه

 بأنه يتيح الفرصة لجهة الإدارة مصدرة القرار لأن تعيد النظر لإصلاح القـرار داريويتميز التظلم الإ

 الوجه الصحيح أو تقوم بسحبه أو إلغائه؛ مما يـوفر الوقـت والجهـد  بأن تعيد إصداره علىداريالإ

والنفقات أمام القضاء، حيث تمتاز رقابة الإدارة هنا بأنها رقابة مـشروعية وملاءمـة في ذات الوقـت 

  )٢(. بعكس رقابة القضاء التي تعد رقابة مشروعية فحسب

ته؛ فإنه يجوز له التظلم ضد هذا القرار أمام  ولم يرتضيه من صدر في مواجهداري  وإذا صدر القرار الإ

 التي أصدرته، وينبغي على جهة الإدارة أن تبحث هـذا الـتظلم وتراجـع القـرار الـذي داريةالجهة الإ

ًأصدرته وما إذا كان متوافقا مع أحكام القانون أم لا؛ ومن ثم إذا ما تبين لها عدم مشروعيته لأي سبب 

 تبينت إدارياً أن تقوم بسحبه أو إلغائه حتى لا يستمر في الوجود قرار من الأسباب، فينبغي عليها أيض

ًعدم مشروعيته، لكن قد تتعنت الإدارة وتصر على بقاء قرارها على الرغم من تبين عدم مشروعيته بناء 

على هذا التظلم؛ مما يدلل على سوء نيتها وقصدها الإضرار بذوي الشأن؛ الأمر الـذي ينبـىء عـن 

  . الإدارة وتعنتها كما يكشف عن سوء نيتهاانحراف جهة

وهذا الانحراف ظاهرة واضحة في الدول النامية على وجه الخصوص، حيث يعتقد مصدر القرار أن 

 اتخاذ إلى شخصه؛ الأمر الذي قد يدفعه إلىالتظلم ضد قراره ينطوي على مساس بذاته، وكأنه موجه 

                                                        
  .٧٩م، ص٢٠١٤، دار الجامعة الجديددة، داريأصول القضاء الإ: محمد رفعت عبد الوهاب/ يراجع د) ١(

  .١٨١المرجع السابق، ص: محمد عبد االله مغازي/ السيد أحمد مرجان ، ود/ يراجع د) ٢(



  
)٢٤٧٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

أن لطلباته رغم وضوح حقه؛ مما يدل على سوء إجراءات أشد أو على الأقل عدم إجابة صاحب الش

  )١(. نية مصدر القرار رغبة منه في التحلل من قيود مبدأ المشروعية

 الصادر في مواجهته، ولجهة الإدارة أن ترد على داري  ويحق لذوي الشأن رفع تظلم ضد القرار الإ

 الـتظلم وتـسليمها بطلبـات ًالتظلم المقدم إليها من ذوي الشأن خلال ستين يومـا سـواء بقبـول هـذا

ًالمتظلم أو برفض التظلم وتمسكها بالقرار الذي أصدرته، أما بعد مرور هذه المدة؛ فيعد ذلك رفضا 

ُضمنيا من قبل جهة الإدارة للتظلم، وينبئ عن تمسكها بقرارها ً.  

ن تظلـم ً  والقانون لم يرتب جزاء على تعنت الإدارة لتمسكها بقرارها غير المشروع على الـرغم مـ

ً، غير أنه يجوز لذوي الشأن في خلال ستين يوما من تاريخ الرد الصريح أو الضمني على )٢(ذوي الشأن

  .داري غير المشروع أمام القضاء الإداريُالتظلم رفع دعوى قضائية يختصم فيها القرار الإ

ًريا، ويعتبر التظلم ضد  وقد يكون اختياداريً  وقد يكون التظلم وجوبيا قبل رفع دعوى إلغاء القرار الإ

 أمام القضاء، حيث يجب رفع داري من الأسباب التي تقطع مدة الطعن في القرار الإداريالقرار الإ

 سواء بالنشر للقرارات التنظيمية أو داريًهذا الطعن في خلال ستين يوما من تاريخ العلم بالقرار الإ

الطعن القضائي تنقطع هذه المدة وتبدأ مـدة الإعلان للقرارات الفردية، وبتظلم ذوي الشأن في مدة 

  )٣(.ًجديدة بعد الرد على التظلم في خلال ستين يوما من تقديمه

ًوإذا قدم ذوي الشأن تظلما في القرار غير المشروع الذي مس مركزه القـانوني، فينبغـي عـلى جهـة 

ًعدالة وإعـلاء لمبـدأ ًالإدارة أن تستجيب لهذا التظلم وتقوم بسحب قرارها غير المشروع تحقيقا لل

ًالمشروعية، وإلا يعد ذلك انحرافا من قبلها لأنها بذلك ترهق ميدان العدالة بقضايا لا طائل لها لعدم 

                                                        
، م١٩٨٧، دار النهـضة العربيـة، داريالوسـيط في القـانون العـام، القـضاء الإ: محمد أنس قاسم جعفـر/ يراجع د) ١(

  .١٤٠ص

  .١٣٩المرجع السابق، ص: محمد أنس قاسم جعفر/ يراجع د) ٢(

م؛ ٢٧/١١/٢٠٠٥ق، بتـاريخ ١٣ لـسنة ١٤٠٢ في الطعـن رقـم دارييراجع في ذلك حكم محكمـة القـضاء الإ) ٣(

الطعـن   في   العليـاداريـةالمحكمـة الإم؛ وحكـم ٧/٧/٢٠١٥ق، بتـاريخ ٦٥ لـسنة ٥٦٨٠٨وحكمها في الطعن رقم 

  .٨٨١  ، ص  ٤٧س  مكتب فني  م،٢٥/٥/٢٠٠٢تاريخ ب  ،ق  ٤٦  ةلسن ٧٣٩١  رقم

  .وما بعدها٢٠١٦مرجع سابق، ص: محمد عبد الحميد مسعود/ ويراجع في الفقه المصري د



 
)٢٤٧٤(   افادارارات اداري" ل اء اا ء أ   درا"  

 قبـل نفسها داريةالإ الجهة مراجعة في تتمثل استلزامه علة إن" استجابتها لتظلم ذوي الشأن، حيث 

 داريـةالإ العدالة وتتحقق المستطاع بقدر ياالقضا من الوارد فيقل القضائي الطعن طريق إلى اللجوء

 في حق على المتظلم أن الإدارة رأت إن الأولى مراحلها في المنازعات وتنتهى للناس أيسر بطريق

  )١(."تظلمه

  ونرى أنه ينبغي أن تشكل في كل إدارة من إدارات الدولة لجنة قانونية محايدة تنظر التظلمات ضد 

 الرأي القانوني في المسألة، ومـا إذا كانـت الإدارة قـد إلىدرها، وتنتهي  التي تصداريةالقرارات الإ

أصدرت القرار على وفق أحكام القانون أم لا، وينبغي على جهة الإدارة أن تنصاع للرأى الصادر من 

هذه اللجنة متى كان يدخل في سلطتها المقيدة، أما إذا كان يدخل في نطاق سلطتها التقديرية فلها أن 

على هذا الرأي شريطة ألا تسيء استخدام سلطتها؛ ومن ثم ينتفي أي تعنت من قبل جهة الإدارة تنزل 

  . غير مشروعإداريوتظهر حسن نواياها بعدم تمسكها بقرار 

 تـاريخ في المـدعى طلـب إلى عليها المدعى داريةالإ الجهة استجابة"ومما تجدر الإشارة إليه أن 

 الحكم ثم من ويتعين موضوع، ذات غير تصبح له ونتيجة لذلكً تبعا الدعوى، فالخصومة لرفع لاحق

 طلـب إلى الإدارة اسـتجابة عـلى يترتـب مـا ذلك كان وإذا الطلب، هذا في منتهية الخصومة باعتبار

 مضمونه من القرار أفرغ إذا ما حالة في تترتب النتيجة ذات فإن فيه، المطعون القرار بسحب المدعى

  )٢(."له محل لا وأصبح

  : اما
ممأي ا ا  رت اا  درا  

 إلى لا يرتضيها من صدرت في مواجهتهم؛ ومن ثـم تلجـأ الإدارة إدارية   قد تصدر الإدارة قرارات 

أخذ رأي هيئة استشارية خولها القانون مكنة اللجوء إليها لبيان الرأي القانوني في الموضوع، أو أن 

 هـذه الهيئـة إلىم جهة الإدارة من تلقاء نفسها بإحالة الموضوعات التي يلتبس عليها الأمر فيهـا تقو

                                                        

م، ١٨/٧/١٩٩٨ ق، بتـاريخ ٤١ لـسنة ١٥٦٠ رقـمالطعـن   في   العليـاداريـةالمحكمـة الإيراجع في ذلك حكـم ) ١(

  .١٤٧٣  ، ص  ٢، ج٤٣ سمكتب فني

م، ١٤/١/١٩٩٦ ق ، بتـاريخ ٣٥ لـسنة ٢١٦٣ رقـمالطعـن   في   العليـاداريـةالمحكمـة الإ ذلك حكم يراجع في) ٢(

  .٦٠٩  ، ص  ١، ج٤١مكتب فني



  
)٢٤٧٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

الاستشارية، أو أن يقوم ذو الشأن بتقديم طلب إبداء الرأي القانوني في موضوعه حال تخويل القانون 

  .له هذه المكنة

لمستـشار القـانوني لـلإدارة، ومن الجهات والهيئات الاستشارية إدارة الفتوى بمجلـس الدولـة، وا

، والتي تطلب القانون اللجـوء إليهـا قبـل مقاضـاة إداريةولجنة فض المنازعات الملحقة بكل جهة 

  . أمام المحكمة المختصة في الحالات التي نص عليها القانونداريةالجهة الإ

ستطلاع الرأي القـانوني  الهيئة القانونية الاستشارية لاإلىً موضوعا ما دارية   وإذا أحالت الجهة الإ

 القضاء، ثم إلى لجنة فض المنازعات لتسوية النزاع وفضه قبل اللجوء إلىًفيه، أو قدم ذو الشأن طلبا 

 الرأي القانوني في المسألة المطروحة، فإن هذا الرأي لا يلزم جهة الإدارة في داريةاتضح للجهة الإ

تأخذ برأي مخالف له على الرغم من استبانة حكم ًالأخذ به، فلها أن تعتمده ولها أن تطرحه جانبا و

 للرأي الصادر من داريةالقانون في المسألة؛ ومن هنا يثور التساؤل حول ما إذا كانت مخالفة الجهة الإ

   أم لا؟دارية في القرارات الإداريالهيئات الاستشارية يعد من مظاهر الانحراف الإ

ا ا  ت ث  قأن م  د:  
 وا أو إلغائه أو إداري لقرار دارية إذا أفصح الرأي القانوني عن ضرورة إصدار الجهة الإ:ا 

 الرأي القانوني في هذا داريةًتعديله بناء على سلطتها المقيدة، ففي هذه الحالة إذا خالفت الجهة الإ

فـة القـانون، الأمـر الـذي يمثـل ُالشأن؛ فإن هذا التصرف من جانبها ينبىء عن تعنتها وتعمـدها مخال

ًا عمديا ناتجا عن عدم تطبيقها صحيح القانون على الرغم من بيان صحيح حكم القانون إداريًانحرافا  ً ً

  .داريةفي المسألة المعروضة، ومن ثم يرتب مسئوليتها الإ

 أن تقوم  على أن القرار المبني على سلطة مقيدة يجب على جهة الإدارةداريولقد استقر القضاء الإ

بإصداره وليس لها سلطة تقديرية في هذا الشأن، فإذا ما استوفى ذوى الشأن المتطلبـات والـشروط 

ّ، وإلا عـد تـصرفها هـذا )١(داريالتي يقررها القانون، فيجب أن تقوم جهـة الإدارة بإصـدار القـرار الإ ُ

  .ًانحرافا يستوجب مساءلتها

                                                        
م، ٢/٤/١٩٩٤ ق ، بتــاريخ ٣٨ لـسنة ٣٣٧٢ رقـمالطعـن   في   العليـاداريــةالمحكمـة الإيراجـع في ذلـك حكـم ) ١(

  .١٢٠٧ ، ص٣٩المجموعة، س



 
)٢٤٧٦(   افادارارات اداري" ل اء اا ء أ   درا"  

راد وحمايتهم من تعسف الإدارة وعنتها؛ ومن ثـم فـإن فالسلطة المقيدة تعد أكبر ضمانة لحرية الأف

ًالقوانين الحديثة توسع شيئا فشيئا مـن نطـاق الـسلطات المقيـدة حتـى تـرد غائلـة الإدارة في بعـض  ً

  )١(. الاختصاصات التي أكثرت من التعسف فيها والانحراف بها عن الطريق السوي

 ما أو تعديله أو إلغائه إداريإنشاء جهة الإدارة لقرار إذا أفصح الرأي القانوني عن كون : ا 

ُيدخل في نطاق سلطتها التقديرية، فإن جهة الإدارة لا تلزم بهذا الرأي؛ لأن تصرفها هنا مناطه السلطة 

التقديرية؛ ومن ثم لها أن تأخذ به وتعتمـده أو لا، وإذا لم تقـم بتبنـي الـرأي القـانوني هنـا فـلا يتـسم 

  .، إلا إذا أساءت في استعمال سلطتها التقديريةداري الإتصرفها بالانحراف

 جهـة عـلى فيتعـين" أنه في حالة ما إذا كانت سلطة جهـة الإدارة تقديريـة داريولقد قرر القضاء الإ

 تضع وأن ، السلطة استعمال إساءة أو التعسف عن ًبعيدا موضوعية بروح تقديرها تجرى أن الإدارة

 الدولـة خـضوع مبـدأ مـنً انطلاقـا وذلـك، والأحـوال الظـروف أفضل في بإجرائه تقوم وهى نفسها

 أسباب على ًوقائما يبرره ما لـه المجال هذا في منها الصادر القرار يكون أن يجب وبالتالي للقانون؛

 عـن الامتنـاع أو للـرفضً سببا التقديرية السلطة استخدام مجرد يكون أن يصح فلا، ومنطقية مقبولة

 للحصول القانون يتطلبها التي والأوضاع الشروط سائر الشأن صاحب في  تحقق متى القرار، إصدار

 تـرفض أن والأوضـاع الـشروط هـذه فيهـا تتحقـق مـرة كـل في الإدارة لجهة لكان وإلا، الحق على

 ما وهو، التقديرية بسلطتها ذلك في محتمية، لآخر وترفض لشخص تستجيب أو للطلب الاستجابة

  )٢(."الدستور كفلها التي لمساواةوا العدالة بمبادئ يخل

 ا إذا صدر الرأي القانوني بخصوص أمر يقتضي التأويل القانوني مما تفترق فيه وجوه :ا 

الرأي بحيث لا يمكن للإدارة القطع برأي معين؛ ففـي هـذه الحالـة إذا لجـأت الإدارة لأخـذ الـرأي 

ًرأي وأصدرت قرارها؛ فلا يمثل ذلك انحرافا من القانوني من الجهة الاستشارية ونزلت على هذا ال

أما إذا صدر الرأي القانوني بخصوص أمر لا يقتضي التأويل . جهتها إذا ما تبين عدم صواب هذا الرأي

                                                        

  .٣٢ نظرية التعسف في استعمال السلطة، مرجع سابق، ص:سليمان محمد الطماوي/ يراجع د) ١(

م، ٩/١٢/٢٠٠٦ ق، بتـاريخ ٤٧ لـسنة ١٠٩٩٧ رقـمالطعـن   في   العليـاداريةالمحكمة الإيراجع في ذلك حكم ) ٢(

 ٢٠٠٧ إبريـل  إلى ٢٠٠٦ أكتـوبر أول من الأول، الجزء  -  الأولى الدائرة – العليا داريةالإ المحكمة مبادئ مجموعة

  .١٧٣ ص ، ) ١٩ ( رقم القاعدة



  
)٢٤٧٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ًوكان حكم القانون في المسألة واضحا وعـلى الـرغم مـن ذلـك خالفتـه الإدارة؛ فيعـد ذلـك إسـاءة 

ًا هذا بالانحراف، علاوة على أنه يمثل خطئا يـستوجب استعمال سلطة من قبلها مما يوصم تصرفه

  : العليا بأنه داريةمسئولية الإدارة؛ وفي ذلك قضت المحكمة الإ

 فالخطأ في الـسلوك ،يتعين الوقوف على طبيعة الخطأ الذي يرتب مسئولية الإدارة عن قراراتها"   

 ، بعيـب إسـاءة اسـتعمال الـسلطةً هو وحده الذي يرتب المسئولية كأن يصدر القرار مـشوباداريالإ

 أو أن يصدر القرار دون دراسة كافية على نحو ينبئ ،ً عمديا وليد إرادة آثمة للإدارةًئافيكون بذلك خط

 أما إذا تعلق الأمر بالتأويل القانوني مما تتفرق فيه وجوه الرأي بحيـث لا ،داريةعن رعونة الجهة الإ

 عـلى ً إن هـي أصـدرت قرارهـا بنـاءداريةب على الجهة الإ فإنه لا تثري،يمكن القطع بأصوب الآراء

 وذلـك أنـه قـد يـشفع في إعفـاء الإدارة مـن ،مشورة ذوي الاختصاص المنـوط بهـم دراسـة الحالـة

ــد اســتطلعت ــت ق ــصوص إذا كان ــسير مــدلول الن ــأ في تف ــا في خط ــسئولية وقوعه رأي إدارة   الم

 حيـث أصـدرت قرارهـا الـذي وصـمه ونزلت على هذا التفسير، المختصة بمجلس الدولة  الفتوى

  )١(."القضاء بعدم المشروعية

 داريـةن قرار الجهة الإإ ومن حيث ": م بأنه ١٩٧٨ يناير ٢٨ً  وقضت أيضا في حكمها الصادر في 

 بسحب قرار تعيين المدعية لعـدم اجتيازهـا الامتحـان المقـرر ١٩٦١ من يوليه سنة ٢٩الصادر في 

لغائه لمخالفتـه للقـانون لـورود الـسحب عـلي قـرار إ بًد حكم نهائيابشغل الوظيفة التي عينت بها ق

 ومن ثم يثبت ركـن ؛ لسحبهًالتعيين بعد أن كان هذا الأخير قد تحصن لمضي الميعاد المقرر قانونا

صدارها ذلك القرار المخالف للقانون، ولا ينال من ذلك أن القرار المشار إدارة بالخطأ في جانب الإ

موضوع تباينت فيه الآراء واختلفت، ذلك أن الخطأ هو واقعة مجردة قائمة بذاتها، ليه قد صدر في إ

متي تحققت أوجبت مسئولية مرتكبها عن تعويض الضرر الناشئ عنها، بقطع النظر عن الباعث علي 

دراكـه إذ لا يتبدل تكييف الخطـأ بحـسب فهـم مرتكبـه للقاعـدة القانونيـة وإالوقوع في هذا الخطأ، 

ولا حجة كذلك فيما ذهبت .  للمسئولية ً مانعااًالخطأ في فهم الواقع أو القانون ليس عذرفحواها، ف

                                                        
م، المجموعـة، ١٢/٥/١٩٦٠ق، بتـاريخ ٤ لـسنة ٣٤٩ العليـا في الطعـن رقـم داريـةيراجع حكـم المحكمـة الإ) ١(

؛ ٨٦٧، ص١، ج٥٠م، مكتب فني س ٢٧/٣/٢٠٠٥ق، بتاريخ ٤٤ لسنة ٨٢٩٦؛ وحكمها في الطعن رقم ٩٤٦ص

  .م٢٧/١١/٢٠٠٥ق، بتاريخ ٤٥ لسنة ٨٠٦٠وحكمها في الطعن رقم 



 
)٢٤٧٨(   افادارارات اداري" ل اء اا ء أ   درا"  

ذ أن إالجهات القانونية المختصة،   استطلعت رأي  دارة من أنها أصدرت قرارها بعد أنليه جهة الإإ

صدار إ في لا أنه لا ينفي عنها الخطأإساءة استعمال السلطة، إ شبهة داريةذلك كان ينفي عن الجهة الإ

قرارها، ذلك أن الرأي الذي تبنته كان قد تفرقت فيه وجوه الرأي واختلف فيه وجهات النظر علي نحو 

صدارها قرارها هو ما استقر بين رجال إدارة عند لا يمكن معه القول بأن الرأي الذي اعتنقته جهة الإ

ل عـلي ذلـك مـن أن  لمناقـشتهم وأصـبحت جمهـرتهم تـسلم بـه، ولـيس أدًالمهنة ولم يعد محلا

 القضائية سالف الذكر قد ٩ لسنة ١١٣٨ العليا في حكمها الصادر في الطعن رقم داريةالمحكمة الإ

ليه، ولا مناص إ قد أخطأت فيما ذهبت دارية بما مفاده أن الجهة الإ،أهدرت هذا الرأي ولم تأخذ به

  )١(."   الأحكام لحجيةًوالأمر كذلك من التسليم بهذا النظر والالتزام به احتراما

ا ا:  
ا  اا ما   

 أمـام القـضاء باختـصام جهـة الإدارة في داريفي مرحلـة اختـصام القـرار الإ الشأن صاحب يقوم    

ً، وهى أيضا من تقوم بالدفاع عن وجوده أمام القضاء داريالدعوى؛ لأنها هى التي أصدرت القرار الإ

  . مركزه القانونيداريغاء المرفوعة ممن يمس القرار الإبخصوص دعوى الإل

ً   وينبغي على جهة الإدارة أن تكون خصما محايدا في الدعوى فلا تتـشبث بوجـود القـرار الإ  داريً

واستمراره متى تبين لها عدم مشروعيته؛ ومـن ثـم عليهـا أن تقـدم في الـدعوى مـا يطلـب منهـا مـن 

وظيفتها، كما ينبغي عليها ألا تتلاعب في إجراءات الدعوى أو مستندات وأوراق تحت يدها بمقتضى 

ًأن تقدم دفوعا لا جدوى لها، أو كان لها جدوى لكنها تتراخى في تقديمها لتمديد أجـل الـدعوى؛ 

ًالأمر الذي يترتب عليه إهدارا للعدالة ويمثل انحرافا من جانبها في هذا الخصوص ً.  

                                                        
، ٢٣م، مكتـب فنـي س ٢٨/١/١٩٧٨ق، بتـاريخ ٢٠ لسنة ١٢٤٧ العليا في الطعن رقم دارية حكم المحكمة الإ)١(

  .٥٦، ص١ج



  
)٢٤٧٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 من اتباعه ينبغى ما باتباع التقاضى عند الخصم قيام": تقاضي بأنها ُولقد عرفت الأمانة الإجرائية في ال

 أو كيد أو زيف دونً وقانوناً شرعا لها المعتبر وجهها علىً دفعا أو كانتً رفعا وتصرفات إجراءات

  )١(."خديعة أو تجهيل

قـضائية ًوبناء على ما تقدم إذا قامت جهـة الإدارة بغـش أو تحايـل إجرائـي أثنـاء سريـان الـدعوى ال

 بما يمثل عدم نزاهة أو أمانة إجرائية من جانبها سواء كان ذلك بهدف تحقيق داريالمتعلقة بالقرار الإ

ًمصلحة لصالحها أو لصالح خصمها أو مجرد إهمال؛ فإن فعلها هذا يمثل انحرافا إجرائيا ً.  

الح، على وجه الميل بحق التقاضي عما شرع له من مص"ومن ثم يعبر الانحراف الإجرائي هنا عن 

ًيلحق ضررا بالغير، أو يمثل تحايلا على بلوغ غرض لم يشرع الحق لأجله ً".)٢(  

ومن تطبيقات انحراف جهة الإدارة بشأن عدم نزاهتها الإجرائية، نكولها عن تقديم ما تحت يدها من 

أوراق تخص الدعوى، أو تعمدها تقديم دفوع لا جدوى منها لتعطيل المحكمة للفـصل في الـشق 

  . غير المشروع لترتيبه نتائج يصعب تداركها بتنفيذهداريالمستعجل للحكم بوقف تنفيذ القرار الإ

وقد يقع الانحراف الإجرائي من قبل عمال الإدارة دون علم جهة الإدارة، مخـالفين بـذلك واجـب 

ممثل الدفاع عـن ُ، ومن التطبيقات العملية التي تنبئ عن تواطؤ )٣(الالتزام بالأمانة في أدائهم لعملهم 

الإدارة لحصول خصمها على ما ليس له حق فيه، التسليم من قبله لهذا الخصم بطلباته على الرغم من 

امتلاك الإدارة ما يجحدها، أو التسليم لـه ببيانـات أو مـستند غـير صـحيح، أو اصـطناع مـستند غـير 

عنها؛ الأمر  للدفاع ى، أو عدم حضوره الجلسات المحددة لنظر الدعو)٤(صحيح وتقديمه للمحكمة

  . التسليم لهذا الخصم بطلباته، ولو لم يكن له الحق فيهاإلىالذي يدفع القاضي 

                                                        
الأمانة الإجرائيـة للخـصم في التقـاضي دراسـة تأصـيلية مقارنـة ، دار الوفـاء القانونيـة، : أحمد خليفة شرقاوي/ د) ١(

  .٧، ص٢٠١٨

راف بحـق التقـاضي، مظـاهره وأحكامـه في الفقـه الإسـلامي، مجلـة الانحـ: ممدوح واعر عبد الرحمن مهنى/ د) ٢(

   .١٠٥١، ص ٢٠٢١) ٣١(، عدد ) جامعة الأزهر–كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات القاهرة (الزهراء

  .٣٠٩، مرجع سابق، ص داريالقانون الإ: إبراهيم محمد على/ د) ٣(

  .م،غير منشور٥/٣/٢٠٠٥ق، بتاريخ ٤٩ لسنة ٣٩٢٨ العليا في الطعن رقم داريةحكم المحكمة الإ) ٤(



 
)٢٤٨٠(   افادارارات اداري" ل اء اا ء أ   درا"  

ًومما تجدر الإشارة إليه أن هذا التواطؤ على النحو المتقدم، وما يستتبعه من صدور الحكم بناء على 

لمحكمـة، مستندات غير صحيحة لم يجحـدها الخـصم، لا يكفـي لانعـدام الحكـم الـصادر مـن ا

 وغـش تـدليس عـلي طويت صحيحة غير مستندات إلى ًاستنادا الحكم بصدور المجرد فالادعاء"

 ؛ الانعدام درجة إلى به ينحدر بعيب الحكم وصم إلى ذاته حد في يكفي لا التزوير درجة إلى يصل

 لم يالمدع أن طالما التقديرية سلطتها بمقتضى وسلامتها المستندات صحة تقدر أن للمحكمة لأن

  )١(."الشأن هذا في قانونا المقررة للإجراءات طبقا تزويرها يدعي أو صحتها في يشكك

ء اداريوا  ءا أ   ام  ص دارةا  افا  
 ام ة:  

 أو :ا ت اأم  ت ا اأوراق دار     :  
 قرر مبدأ داري على المدعي خصم جهة الإدارة، إلا أن القضاء الإ-  في الأصل -   يقع عبء الإثبات  

مفاده أن جهة الإدارة إذا نكلت ما تحت يدها من مستندات وأوراق تخص الـدعوى، فينتقـل عـبء 

الج الإثبات على عاتق الإدارة؛ لأنه ليس في وسع المدعي تقديمها في الغالب، وبذلك يكون قد عـ

انحراف جهة الإدارة وعدم أمانتها الإجرائية بتقريرها هذا الجزاء المتمثل في نقل عبء الإثبات على 

  .عاتقها والتسليم بطلبات المدعي

 العليـا في داريـة، فقـضت المحكمـة الإداري  ولقد قرر المبدأ السابق العديد من أحكام القضاء الإ

 لا يؤخذ -  يًقع عبء الإثبات أصلا على المدعي" :م، بأنه ١٩٨٩ ديسمبر ٣٠حكمها الصادر في 

 أثـر - ت يدها من أوراق رغم طلب المحكمـة ما تح  بهذا الأصل إذا نكلت جهة الإدارة عن تقديم

  )٢(."قيام قرينة لصالح المدعى تلقى عبء الإثبات على عاتق الإدارة: ذلك 

ن حيث إنه على هدى ما تقدم وم": م، بأنه ٢٠٠٦ ديسمبر ٧ً  وقضت أيضا في حكمها الصادر في 

وكان الثابت بالأوراق أن جهة الإدارة قد نكلت عن تقديم المستندات اللازمة للفصل في الطعن أمام 

المحكمة التأديبية على مدى الجلسات التي تدوول فيها الطعن أمامها، واستمرت جهة الإدارة على 

                                                        

م، المجموعـة مكتـب ٢٤/١٢/١٩٩٤ق، بتاريخ ٣٢ لسنة ١٤٨٩ العليا في الطعن رقم داريةحكم المحكمة الإ) ١(

   .٦٦٧، ص٣٩فني س

، ٣٥س  مكتب فني  م،٣٠/١٢/١٩٨٩تاريخ ب  ،ق  ٣٠  لسنة  ٦٠٨  الطعن رقم  في   العليادارية المحكمة الإحكم) ٢(

  .٥٨٣، ص١ج



  
)٢٤٨١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ما تحت يدها من مستندات لدى    تقديممسلكها السلبي بعد إقامة طعنها الماثل، حيث تقاعست عن

ًفحـصا (داوله أمـام الـدائرة الـسابعة تحضير الطعن بهيئة مفوضي الدولة رغم تكليفها بذلك وأثناء ت

وكذا أمام هذه المحكمة، الأمر الذي يقطع بأن جهة الإدارة قد عجزت عن تقديم الأوراق ) ًوموضوعا

تأديبية محل الطعن الماثل وتنصلت عن أداء واجبها اللازمة لبيان وجه الحق في خصوص المنازعة ال

وآثرت الاستمرار على مسلكها السلبي بما يدعم القرينة التي تحققت لصالح المطعون ضده بصحة 

ما يدعيه من مخالفة القرار المطعون فيه للواقع وصحيح حكم القانون على النحو الذي يـستوجب 

  )١(."القضاء بإلغاء هذا القرار

نت قرينة النكول جاءت لتعالج انحراف جهـة الإدارة وتعنتهـا لعـدم تـسليمها مـا أمـرت بـه   وإذا كا

المحكمة من أوراق ومستندات تخص الدعوى، إلا أنه من ناحية أخرى قد يتواطأ أحد الموظفين في 

ً مع خصم الإدارة ويقدم مستندات غير حقيقة ويصدر الحكم بناء عليها ممـا يـشكل داريةالجهة الإ

 ا  دارو   ا ا من أحد عـمال الإدارة؛ إداريأمانة إجرائية وانحراف عدم 

  : ا ا  ن 

 بما يفرضه عليه القانون من واجبات الأمانة والثقة وتقديمه بغير داريةإخلال أحد العاملين بالجهة الإ"

 مع الخصوم لتحقيق اًؤضليل المحكمة تواط وبيانات مخالفة للحقيقة لتًعلم المختصين فيها أوراقا

 يخول جهـة الإدارة أن تلـتمس ،أهداف شخصية تخرج عن هدف المرفق من تحقيق الصالح العام

 على البيانات المضللة وتقديم المستندات الدالة على البيانات ًإعادة النظر في الحكم الذي صدر بناء

ني ُستندات الجديدة، وأن حكمها السابق قد ب وعلى المحكمة إن استوثقت من صدق الم،الحقيقية

  )٢(." شيء يبطله لا قديم الحق ، فانعلى ضلالة أن تراجع الحق فيه

 م : ا ا   دارة اا  ع ت اا :  
لتـي كانـت قـد ً  في حالة الدعوى المستعجلة من الممكن للمحكمة أن تطرح جانبا دفـوع الإدارة ا

  تراخت في تقديمها وترجئ هذه الدفوع للبت فيها أمام محكمة الموضوع لكي لا يفوت المقصود

                                                        

، ٥٢س  مكتب فنيم، ٧/١٢/٢٠٠٦تاريخ ، بق  ٤٤  لسنة  ٤٧٠١  الطعن رقم  في   العلياداريةالمحكمة الإحكم ) ١(

  .١٤٦، ص١ج

، ٥١  مكتـب فنـيم، ٢٤/٤/٢٠٠٥تـاريخ ب  ،ق  ٤٩  لسنة  ٣٩٢٨  الطعن رقم  في   العلياداريةالمحكمة الإحكم ) ٢(

  .١٠١٩ص ،٢ج



 
)٢٤٨٢(   افادارارات اداري" ل اء اا ء أ   درا"  

  : العليا بأنهداريةمن الشق المستعجل، وفي ذلك قضت المحكمة الإ

 أن تطرح الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها والدفع بعدم داريلمحكمة القضاء الإ"  

عاد متى تبين أن الخصم المتمسك بأى منهما لم يشفع طلبه بما يثبته أو يؤيده يها بعد المقبولها لرفع

 الموضوع حتى لا يتعطل في مرحلة الفصل إلى الدفع في للمحكمة من باب أولى أن ترجئ البت - 

 تقديم دفوعهـا في تراخى جهة الإدارة إلى الشق المستعجل من الدعوى لأسباب ترجع فيالفصل 

 مرحلة لاحقة في ذات الوقت لا تضيع على تلك الجهة فرصة إثبات دفوعها فيه يعتد به و على وج

 أن المحكمة كقضاء مستعجل لها أن تتلمس توافر شروط قبول - :  أساس ذلك - من مراحل النزاع 

 فيالدعوى من ظاهر الأمور بما لا يقطع السبيل على كل صاحب مصلحة أن يثبت ما يخالف ذلك 

  )١(." الموضوعمرحلة نظر

ً وتأكيدا لما سبق قضت أيضا في حكمها الصادر في  ينبغـي الفـصل في ": م، بأنـه ١٩٩٣ مايو ٢٣ً

ً على وجه الاستعجال بوصفه طلبا مستعجلا؛ ومن ثم لا يجوز قبول داريطلب وقف تنفيذ القرار الإ ً

  )٢(."طلبات أو دفوع خارج نطاق الطلب المستعجل من شأن قبولها إعاقة الفصل فيه

ما ا:  
ار اا   درةا  ا    افداريا  

  :   
 هي تلك الأحكام الـصادرة بإلغـاء أو وقـف داريةالأحكام القضائية القابلة للتنفيذ بشأن القرارات الإ

 وهذه الأحكام واجبة التنفيذ ولو كان ، أو الأحكام الصادرة بالتعويض عن إلغائه،داريتنفيذ القرار الإ

ًالحكم قابلا الصادر قابلا للطعن فيه ً.  

ً أن تقوم بتنفيذ الأحكام الصادرة من القضاء وفقا للحجية والقوة التنفيذية داريةوينبغي على الجهة الإ

التي تتمتع بها هذه الأحكام؛ ومن ثم يدخل في نطـاق انحـراف جهـة الإدارة في هـذا الخـصوص، 

هلها تنفيذ هذه الأحكام كلية أو التنفيذ المنقوص لها، أو إساءة استخدام حقها في الإشكال في تجا

                                                        
، ٣١م، المجموعـة س٧/١٢/١٩٨٥ق، بتـاريخ ٢٧ لـسنة ٢٠٤٩ العليا في الطعن رقم داريةحكم المحكمة الإ) ١(

  .٤٨٧، ص١ج

  .٢٣٨م، مجلة قضايا الدولة، العدد الثالث، ص٢٣/٥/١٩٩٣ العليا بتاريخ داريةحكم المحكمة الإ) ٢(



  
)٢٤٨٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

تنفيذها، أو إصدارها للقرار الذي تم إلغاؤه مرة أخرى بعد تنفيذ حكم الإلغاء، أو أن تهمل أو تتواطأ 

 الصادرة ضد جهة الجهة المخول لها إعداد مذكرات التنفيذ مع خصم الإدارة وتقوم بتنفيذ الأحكام

الإدارة من محكمة أول درجة أو في الشق المستعجل، وعندما يخسر خصم جهة الإدارة الطعن أمام 

 في الشق الموضـوعي، لا تقـوم بتنفيـذه لعـدم داريمحكمة الطعن، أو ترفض طلبه بإلغاء القرار الإ

  .ستعجلًالمساس بمركز المدعي الذي اكتسبه بناء على حكم أو درجة أو في الشق الم

 ا ا    افا  ا ا  ول ،   ًءو
ار اا  درةداريا ا ا   أر  :  

  .داريعدم تنفيذ الحكم الصادر في منازعة القرار الإ: المطلب الأول 

  .داريص للحكم الصادر في منازعة القرار الإالتنفيذ المنقو: المطلب الثاني 

  .داريالإشكال في تنفيذ الحكم الصادر في منازعة القرار الإ: المطلب الثالث 

  .إعادة إصدار القرار المحكوم بإلغائه بعد تنفيذ حكم الإلغاء: المطلب الرابع 

  :ا اول
ار اا ز  درا ا  داري  

كان من واجبات جهة الإدارة أن تقوم بتنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهتها، فـإن امتناعهـا عـن  إذا   

تنفيذ أو تعطيل هذه الأحكام يعكس انحرافها، الأمر الذي اعتبره المشرع جريمة جنائية، بل وسبب 

ًلعزل الموظف المتسبب في عدم تنفيذ الحكم من وظيفته، كما يعد أيضا سببا للتعويض عن  الضرر ً

  . الذي أصاب المحكوم له من جراء عدم تنفيذ جهة الإدارة للحكم الصادر لصالحه

ً والذي يمثل انحرافا من قبل جهة الإدارة قـد داريوعدم التنفيذ للحكم الصادر في منازعة القرار الإ ُ

  :يكون بشأن الأحكام الصادرة ضدها أو الصادرة لصالحها، وذلك على النحو التالي 

ار ا: أوا  ء أو و  درةا    ن دارةاف ا
داريا:  

ً فضلا المسلك هذا"ً أحكاما ضد جهة الإدارة ولا تقوم بتنفيذها، فإن داريعندما يصدر القضاء الإ

 والمتمثل يةالقانون الدولة عليه تقوم الذي الأساس يقوض مسئول غيرً مسلكا يعد مشروعيته عدم عن

 وإعـمال القضاء أحكام احترام تحقيقه مقومات صدارة في يأتي الذي القانون سيادة مبدأ إعلاء في



 
)٢٤٨٤(   افادارارات اداري" ل اء اا ء أ   درا"  

 إلى الالتجـاء جـدوى في المـواطنين عقيـدة تتزعـزع لا حتى ونزاهة، وشفافية بموضوعية مقتضاها

  )١(."العدالة جدوى في وثقتهم القضاء

 أو وقـف تنفيـذه مـن عـداد داري الـصادر بإلغـاء القـرار الإويعد عدم التنفيذ من جهة الإدارة للحكم

ًالقرارات السلبية؛ ومن ثم يعد قرارا سلبيا بعدم تنفيذ الحكم الصادر في مواجهتها يحق لذوي الشأن  ً

  .  رفع دعوى لإلغائه أو وقف تنفيذه أمام القضاء علاوة على طلب التعويض إن كان له محل

لمصري الأحكام السابقة، ومن أحكامه في هـذا الـصدد مـا قـضت بـه  اداري   ولقد قرر القضاء الإ

 أمـر هـو إنـما الأحكـام تنفيـذ":  بـأن ٢٠١٣ أبريل ١٨ في حكمها بتاريخ داريمحكمة القضاء الإ

 الأمر لهذا انصياعا تلتزم أن يجب التنفيذ بها المنوط الجهة وأن القانون، واستوجبه الدستور استلزمه

 إليها طلب متى القوة تستعمل أن ذلك في ولها بتنفيذه القيام منها المطلوب القضائي الحكم بتنفيذ

 عـماً فـضلا -  هـذا مـسلكها شكل الأمر ذلك عن وأعرضت الواجب هذا عن نكلت هي فإن ذلك،

 مـن وأصـل أسـاسي لمبـدأ قانونيـة ومخالفـة مشروع غير ًسلبيا ًقرارا -  جنائي جرم من عليه ينطوي

 الأمر ًثابتا، استقرارا والحقوق الأوضاع استقرار وضرورة العامة الطمأنينة في يكمن القانونية الأصول

   .الأحوال بحسب التعويض أو للإلغاءً محلا القرار هذا يجعل الذي

 في الدولـة خـضوع الحديثـة للمـدنيات الأساسـية المظـاهر مـن فإنه ، أخرى ناحية ومن إنه وحيث

 ورضوخها القانون بأهداب تعلقها بمدى بينها فيما تباهىت الدول أن حتى القانون، لحكم تصرفاتها

 يعتـبر القـضائية للأحكام المنقوص غير الكامل بالتنفيذ الإدارة التزام فإن ولذلك وأحكامه، لمبادئه

 النفاذ الواجب القضائي الحكم تنفيذ عن الإدارة امتناع ويعد القانونية، وللدولة المتمدينة للدولة ًعنوانا

 بلد في بحكومة يليق لا إذ صارخة، قانونية مخالفة ًمبتسرا ًتنفيذا تنفيذه أو الدولة مجلس ونلقان ًطبقا

 وجه بغير لموجباته الصحيح التنفيذ عن تنحرف أن أو القضائية الأحكام تنفيذ عن تمتنع أن متحضر

 قيـام لا إذ القـانون، سـيادة في للثقـة وفقدان للفوضى إشاعة من الانحراف هذا يرتبه لما قانوني حق

 المبدأ لهذا قيمة ولا المشروعية، مبدأ وإعلاء للقانون الدولة خضوع مبدأ بإعلاء إلا القانونية للدولة

 إلا قـضائية حمايـة فـلا تنفيـذها، ووجوب القضاء أحكام واحترام تقديس بمبدأ يقترن لم ما الأخير

                                                        

  .م غير منشور١٧/٠٥/٢٠١٥ بتاريخ ق،٥٨ لسنة ٤٦٣٩ العليا في الطعن رقم داريةحكم المحكمة الإ) ١(



  
)٢٤٨٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 مقتضاه وإعمال وتنفيذ تطبيق بغير قانونلل قيمة ولا القضائية، السلطة من الصادرة الأحكام تنفيذ بتمام

 تـاريخ مـن مناسـب وقت في الأحكام بتنفيذ تقوم أن داريةالإ الجهة وعلى..  .الصحيح الوجه على

 اعتبر التنفيذ، عن سائغ سبب وبغير حق وجه دون امتنعت أو تقاعست هي فإن وإعلانها، صدورها

 الإلغاء قضاء عليه يستعدى أن مصلحة ذي لكل زيجو للقانون مخالف سلبي قرار بمثابة الامتناع هذا

  )١(."الأحوال حسب على التعويض أو

 المحكوم بإلغائه يعتبر كأن لم يكن ويجب على الإدارة أن تتخذ إجراءات التنفيذ داري   فالقرار الإ

ًاللازمة لوضع حكم الإلغاء موضع التنفيذ إذا تطلب التنفيذ تدخلا إيجابيا من قبلها، وإلا اع تبر ذلك ً

 لعدم مشروعية عدم التنفيذ ويتيح لذوي الشأن رفـع دعـوي لإلغـاء هـذا داريمن قبيل الانحراف الإ

ًالقرار السلبي والتعويض عنه، أما إذا لم يتطلب هذا التنفيذ تدخلا إيجابيا مـن قبلهـا فـلا يعـد ذلـك  ً

ًانحرافا من قبلها ولا يرجع عليها قضاء ً.  

 العليا هذه المبادىء، ومن أحكامها في هذا الصدد حكمهـا الـصادر في ةداريولقد قررت المحكمة الإ  

متناع الإدارة عـن تنفيـذ الحكـم الـصادر مـن القـضاء هـو ا": م والذي قضت فيه بأن ١٩٨٦ أغسطس ٢

 - ن كـان لـذلك محـل إبمثابة قرار سلبى خاطئ يتيح لذوى الشأن الطعن فيه بالإلغاء وطلـب التعـويض 

لم يـصدر ولم   الملغى  القرار  نأ ما كان عليه وكإلىحكم الإلغاء العودة بالحال الأصل أن يترتب على 

 بعـض -  مـن الناحيـة القانونيـة ًيعتـبر معـدوما  الملغـى  القـرار  أن:  أسـاس ذلـك -  يكن له وجود قانونى

متنعـت جهـة الإدارة ا إذا - قرار بتنفيـذ حكـم الإلغـاء   ًالحالات تتطلب تدخلا من جانب الإدارة بإصدار

 أنـه إذا كـان - :  مـؤدى ذلـك - متنـاع متناعهـا بمثابـة قـرار سـلبى بالاايكـون   القـرار  مثل هذا  إصدار  عن

زالتـه مـن الوجـود دون أن تكـون جهـة الإدارة إو  القـرار  عـدامإ فيالحكم الصادر بالإلغاء قاطع الدلالـة 

  )٢(."نع الرجوع عليها قضاء ويمت  القرار  ن لم تصدر هذاإ فلا تثريب عليها يجراء تنفيذإتخاذ أى املزمة ب

                                                        

م؛ وحكـم ١٨/٤/٢٠١٣ق، بتـاريخ ٦٦ لـسنة ٦٩٤١٧ العليـا في الطعـن رقـم داريـةة الإيراجع حكـم المحكمـ) ١(

ق، الدائرة الحادية والثمانـون تعيينـات، بتـاريخ ٢٤ لسنة ١٢٨٤٠ بالشرقية، في الدعوى رقم داريمحكمة القضاء الإ

  .م غير منشور٢٧/٦/٢٠٢١

 مكتب فني  -   م٨/٢/١٩٨٦تاريخ ب  -   ق  ٢٩  لسنة  ١٨٣٥  الطعن رقم   في العلياداريةالإيراجع حكم المحكمة ) ٢(

  . م، غير منشور١٣/٩/٢٠٠٣ق، بتاريخ ٤٦ لسنة ١١٠٩١؛ وحكمها في الطعن رقم ١١٠٥، ص  ١، ج  ٣١  س



 
)٢٤٨٦(   افادارارات اداري" ل اء اا ء أ   درا"  

م، ٢٠٢١ فبراير ٢٠ العليا الحديثة في هذا الشأن حكمها الصادر في داريةومن أحكام المحكمة الإ

 تـم متـى الحكـم تنفيـذ إلى تبـارد أن المختـصة داريـةالإ الجهـة على يتعين ": والتي قضت فيه بأنه

 عـن التقـاعس أو الامتنـاع ادعاء أي تحت لها يحق ولا التنفيذية، بالصيغة المزيلة بصورته إعلانها

 التـي المثالـب كانـت مـا أيـا فيـه المجادلـة لهـا يجـوز لا كـما النفـاذ، واجـب الحكم مقتضي تنفيذ

 داريالإ القضاء محكمة أحكام تنفيذ يوقف ولا الطعن، سبيل سلوك طريق عن إلا عليه استظهرتها

 عمـلا ذلـك بغـير الطعـون فحص دائرة تأمر لم ما العليا داريةالإ المحكمة أمام عليها الطعن بمجرد

 الحكم تنفيذ عن داريةالإ الجهة تقاعست فإن آنفا، إليه المشار الدولة مجلس قانون من) ٥١ (بالمادة

  )١(."وتعويضا إلغاء مخاصمته يجوز مما سلبي قرار بمثابة جانبها من ذلك كان ضدها الصادر

ًكاملا يعتبر خطئا من جانبها يستوجب التعويض؛ ومـن ثـم ً   وعدم تنفيذ جهة الإدارة للحكم تنفيذا  ً

ن أ "ومن حيث إن المستقر عليه في قـضاء هـذه المحكمـة ":  العليا بأنه داريةقضت المحكمة الإ

إدراكا للطبيعة العينية لدعوى لا معدى عنها الأحكام الصادرة بالإلغاء حجة علي الكافة وتلك النتيجة 

تلتزم بتنفيذ    فإن الإدارة؛حكم بالإلغاء   فإذا ما، في ذاتهإدارياصمة لقرار  ولكون الدعوى مخ،الإلغاء

ن أ دون إن يكون لجهة الإدارة ًإطلاقا  إلي ما كان عليه لو لم يصدر هذا القرارالحكم وإعادة الحال

 ًنه علي أي وجه نزولا علي حجيـة الأحكـام وإعـلاء لـشأنها وإكبـاراعتمتنع عن تنفيذه أو تتقاعس 

 داريـة لما تقدم فـإن عـدم تنفيـذ الجهـة الإً ومن ثم فإنه إعمالا؛ادة القانون ونزولا عند مقتضياته لسي

    )٢(. " يشكل خطأ في جانبهاً كاملاًللحكم المطعون فيه تنفيذا

 يعتبر ذلك فإن مواجهتها، في صادر حكم تنفيذ عن بامتناعها الإدارة جهة انحراف ثبت إذا أنه ونرى

 أمواله في الحكم تنفيذ عن امتنع الذي الموظف عنه التعويض يتحمل الذي الشخصي الخطأ قبيل من

 عـلى عـلاوة تأديبيـة، مخالفـة لتكوينه عليه تأديبية عقوبة لتوقيعً سببا الامتناع هذا يعد كما الخاصة،

 .  الشأن هذا في المقررين والمدني الجنائي الجزاءين توقيع

                                                        

  .م، غير منشور٢٠/٠٢/٢٠٢١ بتاريخ ٥٨ لسنة ٧٨٥٩٩  الطعن رقم  في   العليادارية الإحكم المحكمة) ١(

  .م، غير منشور١٠/٣/٢٠٠٧تاريخ ب  ق،  ٥١  لسنة  ٦٥٦٦  الطعن رقم  في   العليادارية الإحكم المحكمة) ٢(



  
)٢٤٨٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

م : ن دارةا  افا  درةا     أو ا  
ا  ا:  

 في داريالإ القـضاء تنفيـذ بوقـف الصادرة داريالإ القضاء أحكام أن ًوقضاءً فقها عليه المستقر من

 النفـاذ واجبـة خـصمها لـصالح الإدارة جهة مواجهة في والصادرة الموضوعي أو المستعجل الشق

 داريالإ القرار تنفيذ بوقف الصادر الحكم تنفيذ إن حيث الإدارة، لجهة وإعلانها اصدوره بمجرد

 أنه هنالك ما وكل الموضوعي، الشق في الفصل يتم حتى ينتظر ولا الإدارة جهة على واجب يكون

 حجية من له ما يزول أو المستعجل، الشق في الصادر الحكم يتأكد الموضوعي الحكم صدور عند

  .  )١(الدعوى رفض الإلغاء قاضي ررق إذا مؤقتة

 تـم ولـو حتـى داريالإ القرار بإلغاء الموضوعي الحكم بتنفيذ تبادر أن الإدارة جهة على يجب كما

  .الطعن محكمة أمام فيه الطعن

 في لصالحها الصادر الحكم وتخفي الشأن ذوي مع بالتواطؤ الإدارة جهة تقوم قد الأحيان بعض وفي

 بتنفيـذ قامـت أن بعـد وذلك بتنفيذه، تقوم ولا داريالإ القرار إلغاء عوىد برفض الموضوعي الشق

 تنفيذ في الاستمرار أو بتنفيذ تقوم أو ،داريالإ القرار تنفيذ بوقف المستعجل الشق في الصادر الحكم

 حكم بنقض الطعن محكمة من حكم صدور رغم ،داريالإ القرار بإلغاء الصادر الموضوعي الحكم

 التي الإدارة جهة قبل منً انحرافا يعد الذي الأمر الدعوى؛ برفض ًمجددا والقضاء ةدرج أول محكمة

  .تنفيذها وضرورة الأحكام حجية واحترام المشروعية مبدأ إعلاء القانون عليها أوجب

 في أو الطعن محكمة من الصادرة الأحكام تنفيذ الانحراف بشأن عدم صور فإن : تقدم ما على ًوبناء

  :يأتي تتمثل فيما الإدارة جهة لصالح عيالموضو الشق

 في الحكـم صـدور رغـم داريالإ القـرار تنفيـذ بوقـف المستعجل الحكم تنفيذ في الاستمرار - ١

 .الدعوى برفض الإدارة جهة لصالح الموضوعي الشق

 الموضـوعي الـشق في حكـم صدور بعد داريالإ القرار تنفيذ بوقف المستعجل الحكم تنفيذ - ٢

 .الدعوى برفض

                                                        
 فنـي س مكتـب م،٧/١٢/١٩٩٧ بتـاريخ ق،٤٢ لسنة ٤٢٣ رقم الطعن في العليا داريةالإ المحكمة حكم يراجع) ١(

  .٤٤٥ص ،١ج ،٤٣



 
)٢٤٨٨(   افادارارات اداري" ل اء اا ء أ   درا"  

 مـن حكـم صـدور رغـم داريالإ القـرار بإلغـاء والقـاضي درجـة أول حكم تنفيذ في مرارالاست - ٣

 .الدعوى برفض ًمجددا والقضاء الحكم هذا بنقض الطعن محكمة

 بـنقض الطعـن محكمة حكم صدور بعد داريالإ القرار بإلغاء والقاضي درجة أول حكم تنفيذ - ٤

  .الدعوى برفض ًمجددا والقضاء الحكم هذا

 تنفيذ عدم في المختصة السلطة لإرادة نتيجة يحدث قد المتقدم الوجه على الإدارة جهة وانحراف

 الحكـم إخفـاء أو تنفيذه، عن وتنازلها داريالإ القرار إلغاء دعوى برفض لصالحها الصادر الحكم

 أو عمـد عـن الأحكـام تنفيـذ مـذكرات بإعـداد المختصة القانونية الإدارة قبل من لصالحها الصادر

  .سيمج إهمال

 وشركات العامة بالهيئات القانونية الإدارات في العمل تنظيم لائحة من) ٢٢ (ولقد أوجبت المادة

 الصادرة بالنفاذ المشمولة الأحكام بتنفيذ مذكرات" أن يعد على عضو الإدارات القانونية العام القطاع

 بالنفـاذ المـشمولة الأحكـام ذتنفي أوامر ويعد تنفيذها ويتابع بها يعمل التي الشركة أو الهيئة لصالح

  ."...القانونية الإدارة مدير توقيع جانب إلي التنفيذ أمر علي ويوقع ضدها الصادرة

 مذكرة علي ًبناء التنفيذ أو الدعوى ملف حفظ يتم": أنه على اللائحة ذات من) ٢٣ (المادة تنص كما

 الواجبـة الإجـراءات اتخاذ تمام من الاستيثاق بعد القانونية الإدارة مدير من تعتمد الإدارة عضو من

  ."فيها

ًوبناء على ما تقدم فإن لائحة تنظيم العمل في الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركـات القطـاع 

العام أوجبت على عضو الإدارات القانونية أن يعد مذكرات التنفيذ للأحكام الصادرة ضد ولـصالح 

ًه هذا عمدا أو إهمالا فإنه يخضع للتحقيـق معـه وتأديبـه عـن جهة الإدارة؛ ومن ثم إذا لم يقم بواجب ً

 ٤٧ رقم القانونية الإدارات قانون من) ٢١ (رقم المادة تنص طريق التفتيش الفني بوزارة العدل، حيث

 المختص، الوزير طلب على ًبناء إلا التأديبية الدعوى تقام أن يجوز ولا... " : أنه على ١٩٧٣ لسنة

  ."الفني التفتيش أعضاء أحد يتولاه تحقيق على ًبناء إلا الأحوال جميع في عوىالد هذه تقام ولا

ًوبناء على ما تقدم إذا أخل عضو الإدارة القانونية بواجبه نحو تنفيذ الأحكام الصادرة لـصالح جهـة   

ًالإدارة التابع لها؛ فإن ذلك يعد انحرافا من جانبه يعرضه للمساءلة التأديبية بناء على تحقي ق يتولاه أحد ً



  
)٢٤٨٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

أعضاء التفتيش الفني بوزارة العدل، علاوة على مسئوليته الشخصية تجاه جهة الإدارة عن الأضرار 

 .المترتبة على إهماله أو تعمده عدم تنفيذ الحكم الصادر لصالحها

ما ا:  
ار اا ز  درا  صا داريا  

لقضائية فإنه يجب على الإدارة أن تبادر بتنفيذ الحكم الصادر في الدعاوي ً  طبقا لحجية الأحكام ا 

ًالمرفوعة قبلها تنفيذا كاملا غير منقوص، وإلا فإن ذلك يعد من قبيل انحراف جهة الإدارة بصدد عدم  ً

ًتنفيذ الأحكام القضائية؛ الأمر الذي يمثل قرارا سلبيا بعدم قيام الإدارة بتنفيذ حكم قضائي صادر  في ً

  .مواجهتها مثل حالة عدم التنفيذ الكامل

، الحكم دارية  ومن أمثلة التنفيذ المنقوص للحكم الصادر في مواجهة الإدارة بخصوص القرارات الإ

الصادر بإلغاء القرار الصادر بالتخطي في التعيين أو الترقية، وذلك عند تنفيذ الحكم بتعيين أو ترقية 

 وقت صدور القرار الذي تم فيه التخطي إلىيته في التعيين أو الترقية من تم تخطيه دون أن ترجع أقدم

  .في التعيين أو الترقية، والحكم بالتعويض إذا طلبه ذوي الشأن وكان له محل

 المصري الأحكام السابقة ، ومن أحكامه في هذا الصدد حكم المحكمة داري    ولقد قرر القضاء الإ

 تلتزم الإدارة فإن بالإلغاء حكم ما إذا": ، حيث قضت بأنه  ١٩٩٥يو  ما١٦ العليا الصادر في داريةالإ

 لجهة يكون أن دون ًإطلاقا، القرار هذا يصدر لم كما لو عليه كان ما إلى الحال وإعادة الحكم بتنفيذ

 لـشأنها وإعلاء الأحكام حجية علىً نزولا وجه؛ أي على فيه تتقاعس أو تنفيذه عن تمتنع أن الإدارة

 المقـضي الأمر لقوة الحائز الحكم تنفيذ مقتضى إن – مقتضياته على والنزول القانون لسيادة ًوإكبارا

 في صـدوره وقـت مـن آثـاره ومحـو القـرار هـذا إعـدام هـو فيـه المطعـون القـرار بإلغاء قضى الذي

 منقوص غيرً كاملا يكون أن يجب الإلغاء حكم تنفيذ إن الحكم، عينه الذي المدى وفى الخصوص

 أنً لزامـا كـان هنا من – حدده الذي وبالمدى الخصوص وفى قضاءه عليه أقام الذي الأساس على

 نصابها في الأمور وضع يعاد حتى كافة والآثار النواحي تلك في القانون بميزانً موزونا التنفيذ يكون

  )١(."الصحيح القانوني

                                                        
مكتـــب م، ١٦/٥/١٩٩٨ ق، بتـــاريخ ٣٨  لـــسنة٢٢٨ رقـــم  العليـــا في الطعـــنداريـــةحكـــم المحكمـــة الإ) ١(

  .م، غير منشور٢٨/٣/٢٠٢١ بتاريخ ق،٥٩ لسنة ٢٣٨٩٥ ؛ وحكمها في الطعن رقم١٢٣٧، ص٢ج   ،٤٣س  فني



 
)٢٤٩٠(   افادارارات اداري" ل اء اا ء أ   درا"  

ــــصادر في  ــــا ال ــــضا في حكمه ــــضت أي ــــاير ٢٦ًوق ــــه ٢٠١٣ ين ــــث إن ": م بأن ــــاعن وحي الط

حكـم   تنفيـذ  بقبول الطعـن شـكلا وبإلغـاء قـرار جهـة الإدارة الـسلبي بالامتنـاع عـن  الحكم  يطلب

–ع . ق٥٣ لـسنة ١٢١٠٨ في الطعـن رقـم ٥/٧/٢٠٠٩ العليا الـصادر بجلـسة داريةالمحكمة الإ

 لسنة ٤٨م  تاريخ صدور القرار رقإلى إدارية بإرجاع أقدميته في التعيين بوظيفة نيابة -   ًكاملا  ًتنفيذا  

تب على ذلك  مع ما يترإدارية المقضي بإلغائه فيما تضمنه من تخطيه في التعيين بوظيفة نيابة ٢٠٠٧

وأن حكم الإلغاء يحقق بذاته إعدام الأثر القانوني المبـاشر للقـرار منـذ تقريـره دون أن ..   .من آثار

 اًهــة الإدارة قــراريتوقــف ذلــك عــلى تــدخل جهــة الإدارة بيــد أنــه جــرى العمــل عــلى أن تــصدر ج

 للأثر القانوني الذي اًتنفيذي بحت لإزالة القرار الملغي وهذا القرار لا يعدو أن يكون تأكيد  كإجراء

 في هـذا المجـال فهـو محـض تأكيـد لمـا ً بمقتـضى حكـم الإلغـاء ولا يـضيف جديـداًتحقق سلفا

ائز لقوة الشيء الح  كمالح  باعتبار أن المحكوم له إنما يستمد حقه مباشرة من ذات  الحكم  تضمنه

 سلطة تقديرية في صدوره دارية له والتي لا تملك الجهة الإًتنفيذا  المحكوم فيه لا من القرار الصادر

لإلغاء مـن نطـاق اوتقتصر فائدة هذا القرار على نقل مضمون حكم   الحكم  وإنما تلتزم فيه بمنطوق

 ومن ؛فة ومن يعنيهم القرار المقضي بإلغائه ليتسنى العلم به من قبل الكاداري المجال الإإلىالقضاء 

 الأحكـام الـصادرة بالإلغـاء إنـما تكـون نافـذة بمجـرد بـأنثم فلا منـاص والأمـر كـذلك مـن القـول 

    .صدورها

 من ً في هذه الوظيفة اعتباراًفإن مؤدى ذلك اعتبار الطاعن معينا.... ومن حيث إنه وهديا على ما تقدم 

 سالف الذكر وذلك كأثر حتمي لانعدام هذا ٢٠٠٧ لسنة ٤٨إلغائه رقم تاريخ صدور القرار المقضي ب

 وإذ أصدرت ،القرار ومحو آثاره من وقت صدوره بالنسبة لتخطي الطاعن في التعيين في هذه الوظيفة

الصادر لصالحه في   للحكم  ًتنفيذا  بتعيينه في تلك الوظيفة٢٠٠٩ لسنة ٣٣٨جهة الإدارة القرار رقم 

 تاريخ صدور القرار المقضي بإلغائه فإن جهة إلى إرجاع أقدميته في هذه الوظيفة هذا الخصوص دون

ر لـصالح الـصاد  الحكـم   لا تكـون قـد أوفـت بالتزامهـا القـانوني بتنفيـذها–لة هذه  والحا–الإدارة 

 تاريخ إلى إداريةالأمر الذي يتعين معه القضاء برد أقدميته في وظيفة معاون نيابة   ً،كاملا  ًيذاتنف  الطاعن

 المقضي بإلغائه مـع مـا يترتـب عـلى ذلـك مـن آثـار ٢٠٠٧ لسنة ٤٨صدور القرار الجمهوري رقم 



  
)٢٤٩١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 أقدمية زملائـه المعينـين بـالقرار المـشار إليـه وفقـا لدرجاتـه وتقـديره وسـنة إلىأخصها رد أقدميته 

    )١(."...تخرجه

       ا ا م وإذادار      درا ا      ز    ؛ ا
 أن    ا ا   أو   و  ا   ا                    

  .ا، إ إذا أت  ا  ه

   : )٢(م بأنه٢٠١٣ مايو ٢٢ العليا في الحكم الصادر في داريةًوتطبيقا لذلك، قضت المحكمة الإ

 ًتنفيـذا   العليـا المـشار إليـهداريـةالجامعة المستشكل ضـدها حكـم المحكمـة الإ  تنفيذ  وإزاء..."

 دارية على حكم المحكمة الإًبناء"منقوصا بإصدارها شهادة تخرج للمستشكل مدون عليها عبارة 

تنفيـذها حكـم   أن الجامعة عند - ١   - :، فقد أقام المستشكل إشكاله الماثل للأسباب الآتية"العليا

 وهذا " العلياداريةبناء على حكم المحكمة الإ" العليا أصرت على تدوين عبارة داريةالمحكمة الإ

تيجة إنكار الجامعة على الطالب بنجاحه وأحقيته في منحه الـشهادة بالـدرجات التـي الإصرار هو ن

الحكم، الأمر الـذي تعـد معـه الجامعـة قـد   حصل عليها بالمخالفة لحقيقة الواقع التي كشف عنها

 ًقائما  ًكاملا  ًتنفيذا  الحكم تنفيذ  ، ويغدو طلب الاستمرار فيًكاملا  ًتنفيذا  الحكم  تنفيذ   عنامتنعت

    .على سند من القانون

تنفيذهما هو منح   القرارين المقضي بوقف  تنفيذ  أن من الآثار المترتبة بحكم اللزوم على وقف - ٢ 

 الجامعة قد اقتصرت عـلى منحـه  بدرجته وتقديراته عن سنوات الدراسة بحيث أنًالمستشكل بيانا

ويـضحى الإشـكال في ً كـاملا  الحكـم  تنفيـذ  شهادة بنجاحه فقط، فإنه بذلك يكون قد امتنعت عـن

    . على سند صحيح من القانونًالماثل قائما  التنفيذ

لا يترتـب عـلى " من قانون مجلس الدولة المشار إليـه تـنص عـلى أن "٥٠"ن المادة إومن حيث 

المطعـون فيـه، إلا إذا أمـرت دائـرة فحـص   الحكم  تنفيذ   العليا وقفداريةة الإالطعن أمام المحكم

  ."الطعون بغير ذلك 

                                                        
  .م، غير منشور٢٦/١/٢٠١٣تاريخ ب  ،ق  ٥٦  لسنة  ٩٣٦٨  الطعن رقم  في   العلياداريةالإحكم المحكمة ) ١(

  .م، غير منشور٢٢/٥/٢٠١٣، بتاريخ ق  ٥٩لسنة   ٧٣  الطعن رقم  في   العلياداريةالإحكم المحكمة ) ٢(

  



 
)٢٤٩٢(   افادارارات اداري" ل اء اا ء أ   درا"  

، لم يـترك المـشرع داريالأحكام الصادرة من محكمـة القـضاء الإ  تنفيذ  ومقتضى ذلك أنه في شأن

حجية  القواعد الخاصة ب– بعبارات صريحة الدلالة واضحة المعنى –أمرها سدي، وإنما أسبغ عليها 

 تنفيذها رغم الطعن عليه وقرر في صراحة ووضوح أنه لا يترتب على الطعن  الأمر المقضي، وأوجب

تنفيذها ما لم تقض دائرة فحص الطعون بهـذه المحكمـة    العليا وقفداريةعليها أمام المحكمة الإ

  .وقف التنفيذ

ً ول عـلى مقتـضاه خـضوعاوالملزمة بـالنز  الحكم  تنفيذ   هي المنوط بهاداريةولما كانت الجهة الإ

 لما للأحكام من حجية هي من النظام العام بل هي في أعلى مدارجه وعلى القمة من أولوياته، ًوامتثالا

    .تلك الأحكام  تنفيذ  ومن ثم يتعين عليها

 العليا قد أصدرت دارية وكان الثابت من الأوراق أن المحكمة الإ،نه بالتطبيق لما تقدمإومن حيث   

 ًالمطعـون فيـه والقـضاء مجـددا  الحكم  ع قضى بإلغاء.  ق٥٧ لسنة ٣٦٠٥٠لطعن رقم  في اًحكما

 ،بإلغاء درجات التحسين الحاصل عليها المستـشكل: ن المطعون فيهما الأولالقراري  تنفيذ  بوقف

 جامعـة –بالامتناع عن إعلان نتيجته واعتمادها ببرنـامج التعلـيم المفتـوح بكليـة الحقـوق : والثاني

مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها إصدار شهادة التخرج الخاصة به والتي تفيد حصوله المنوفية 

 ، الجامعة الحاصل عليه لتنفيذهإلى عليه تقدم المستشكل ً وبناء،لليسانس في الحقوقعلى درجة ا

وبالفعل استجابت الجامعة لحكم المحكمـة وقامـت بتنفيـذه وأصـدرت شـهادة بتخرجـه إلا أنهـا 

 العليـا داريـةالصادر مـن المحكمـة الإ  للحكم  ًتنفيذا  تم إصدار هذه الشهادة"ا عبارة أنه ذكرت فيه

ع بجلـــسة .  ق٥٧ لـــسنة ٣٦٠٥٠في الـــشق المـــستعجل مـــن الطعـــن رقـــم )  الـــسادسةالـــدائرة(

 مع حفظ كافة حقوق الجامعة في هذا الشأن حتى يتم الفصل في الشق الموضوعي ١٤/١٢/٢٠١١

 ومن ثم يتضح ، بالمنوفيةداري ق والمنظورة أمام محكمة القضاء الإ١٢ة  لسن٢٧٣من الدعوى رقم 

تنفيذه على    بل علقتً،كاملا  ًتنفيذا   العلياداريةحكم المحكمة الإ  أن جامعة المنوفية لم تقم بتنفيذ

 ، بالمنوفيـةداريصدور حكم في موضوع الدعوى التي ما زالت منظـورة أمـام محكمـة القـضاء الإ

ل هذه العبارة يكون في سجلاتها وبياناتها الخاصة بدرجات الطاعن في الجامعة لا  عن أن محًفضلا

ن أحكـام القـضاء كاشـفة إ حيـث ،داريـةأن تدرج بشهادة تخرج تقدم كمسوغ للتعيين بالجهات الإ

الحاصـل   للحكم  ه شهادة بذلك لم يكن نتيجةؤ فنجاح الطالب وإعطا،للحقوق وليست منشئة لها



  
)٢٤٩٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 وما كان حكم المحكمة إلا مجرد عمل كاشـف ،له الامتحانات واجتيازها بنجاحعليه وإنما لدخو

 ويكون مسلك الجامعة المستشكل ضدها بإضافة العبـارة الـسالف ،عن مركز قانوني سبق واستقر

 على ً صارخاً وهو ما يمثل خروجا،سالف الذكر  الحكم  تنفيذ  بيانها لشهادة المستشكل امتناع عن

 الأمر ، العليا تصدر نافذةداريةانون بحسبان أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الإأحكام الدستور والق

 ومـن ثـم فإنـه يتعـين ؛مقتـضاه  وتنفيـذ  الحكم   منها عن إعمال حجية هذاً وإعراضاًالذي يعد التفافا

    ."المشار إليه  الحكم  تنفيذ  القضاء بالاستمرار في

صري انتقد مسلك جهة الإدارة بالتفافها وإعراضها  المداري   ويتضح من هذا الحكم أن القضاء الإ

 أو وقـف تنفيـذه بـصفة داريعن إعمال حجية الأحكام بصفة عامة، وحجيـة حكـم إلغـاء القـرار الإ

ًخاصة، وذلك بعدم تنفيذها لهذه الأحكام بصفة كاملة أو تنفيذها تنفيذا منقوصا، ووصف عملها هذا  ً

ء فساد الإدارة والكشف عن انحرافها بسلطتها وسوء نيتها في بأنه غير مشروع، الأمر الذي يظهر بجلا

  .عدم تنفيذ الأحكام

     أن عدم تنفيذ الإدارة للحكم الصادر في مواجهتها بشأن إلغاء أو وقف  :    و

ً تنفيذا كليا أو تنفيذا ناقصا مشوها أو صورياداريةتنفيذ القرارات الإ ً ً ً افها في تنفيذ هذه  يعبر عن انحر)١(ً

ًالأحكام ويعتبر قرارا سلبيا يمكن لصاحب الشأن الطعن فيه بوقف التنفيذ والإلغاء، كما يكون محلا  ً ً

ًلدعوى التعويض باعتبار أن عدم التنفيذ للحكم يعد خطئا شخصيا، أو جسيما يسأل عنه الموظـف  ً ً

 تفسير لكيفية تنفيذه فهنـا لا يعـد إلىًالممتنع من ماله الخاص به، ما لم يكن الحكم غامضا يحتاج 

ًالخطأ شخصيا وإنما مرفقيا، يوجب مسئولية الإدارة التابع لها الموظف طبقا للقواعد العامة ً  علاوة )٢(.ً

                                                        

؛ ويراجـع ٣٦٢مرجـع سـابق، ص) دعوى الإلغاء (داريموسوعة القضاء الإ: خميس السيد إسماعيل / يراجع د) ١(

م، بـدون دار نـشر، ٢٠١٢، الطبعـة الرابعـة، داريـةدفوع وعوارض الـدعوى الإ: سمير يوسف البهي / ًأيضا المستشار

  .١٧٩ص

  .١٣٤م، ص١٩٥٦قضاء لأعمال الإدارة،  ورقابة الداريدروس في القانون الإ: محمود حافظ / يراجع د) ٢(



 
)٢٤٩٤(   افادارارات اداري" ل اء اا ء أ   درا"  

 مـن قـانون ١٢٣ًعلى تقرير المسئولية الجنائية للموظـف الممتنـع عـن تنفيـذ الحكـم طبقـا للـمادة 

   )١(.العقوبات المصري

ا ا:  
اار اا ز  درا ا  لداري     

 

 أو :ء اا أ  ت ا  ده داريا ا وا  :  
المنازعات التي تتعلق بإجراءات التنفيذ ويترتب على الحكم فيها أن " يقصد بإشكالات التنفيذ تلك 

  )٢(."ً، ومبناها دائما وقائع لاحقة على صدور الحكمًيصبح التنفيذ جائزا أو غير جائز

 أن الإشــكال المقــدم مــن جهــة الإدارة في تنفيــذ الحكــم الــصادر في إلى  ويــذهب رأي في الفقــه 

 بنظر الإشكالات في التنفيذ في داريًمواجهتها موقفا لتنفيذ هذا الحكم، وتختص محكمة القضاء الإ

 الدولة، ولا يختص بها القضاء العادي إلا في الأحوال الأحكام الصادرة من إحدى محاكم مجلس

ً التنفيذ على المال حالا ومآلا، وفي حالـة مـا إذا إلىالتي ينص عليها القانون كما هو الوضع بالنسبة  ً

 داري، ومحكمـة القـضاء الإإدارية وذلك بحسبان أن منازعة التنفيذ هنا منازعة )٣(ً.كان القرار منعدما

  .داريةلعامة في المنازعات الإصاحبة الولاية ا

 مـن الـصادرة الأحكـام بتنفيـذ المتعلقـة المنازعـات ":  العليا قـضت بـأن داريةإلا أن المحكمة الإ

 المنازعـة طبيعـة مـع يتعـارض لا بما المرافعات قانون في المقررة للقواعد تخضع الدولة مجلس

 حدود في كل الدولة مجلس محاكم هو المنازعات هذه بنظر المختص التنفيذ وأن قاضي داريةالإ

                                                        

يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل ":  من قانون العقوبات المصري على أنه ١٢٣تنص المادة ) ١(

مـوال خير تحـصيل الأأو تـأللـوائح احكـام القـوانين وأو أ ةوامر الصادره مـن الحكومـسلطه وظيفته في وقف تنفيذ الأ

كذلك يعاقب بـالحبس والعـزل كـل ة،  مختصة جهأيةو من أ ةوامر صادر من المحكمأ و وقف تنفيذ حكمأوالرسوم 

ذا كان تنفيذ إنذاره على يد محضر إيام من أ ةمر مما ذكر بعد مضى ثمانيأو أ عن تنفيذ حكم ًموظف عمومى امتنع عمدا

  ." في اختصاص الموظفًمر داخلاو الأأالحكم 

م، بـدون دار نـشر، ٢٠١٢، الطبعـة الرابعـة، داريـةع وعـوارض الـدعوى الإدفو: سمير يوسف البهي / المستشار ) ٢(

  .١٧٩ص

  .٤٣٣ و ٣٩٧مرجع سابق، ص) دعوى الإلغاء (داريموسوعة القضاء الإ: خميس السيد إسماعيل / يراجع د) ٣(



  
)٢٤٩٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 الأمر الذي يعني بأن المحكمة التي أصدرت الحكم المطلـوب تنفيـذه هـي ذاتهـا )١(."اختصاصها

  .المحكمة المختصة بنظر الإشكال في تنفيذه

 تنفيـذ في المنازعات ومنها التنفيذ بمنازعات المصري الدولة مجلس اختصاص على نصت ولقد

الدسـتور الحـالي الـصادر في  مـن )١٩١( المـادة داريالإ القـرار إلغاء أو بوقف الصادرة الأحكام

 في بالفصل غيره دون يختص مستقلة، قضائية جهة الدولة مجلس" : أن على نصت حيث ،٢٠١٤

  ."...أحكامه بجميع المتعلقة التنفيذ ومنازعات ،داريةالإ المنازعات

 الدولة مجلس قانون بتعديل قانون مشروع عدادبإ النواب مجلس قام الحالي الدستور معً واتساقا     

 مشروع من الثالثة المادة أضافت حيث ،)مكرر ٥٠ (المادة بإضافة م،١٩٧٢ لسنة ٤٧ رقم المصري

 غيرهـا دون الدولـة مجلس محاكم تختص" : أن على تنص والتي مكرر ٥٠ المادة التعديل قانون

 ذات إلى الإشكال ويرفع منها الصادرة بالأحكام المتعلقة التنفيذ ومنازعات التنفيذ إشكالات بنظر

 في المستشكل الحكم تنفيذ وقف الأول الإشكال رفع على ويترتب الحكم أصدرت التي المحكمة

 مفوضى هيئة رأى أخذ دون إقامته تاريخ منً يوما ثلاثين خلال الإشكال في المحكمة وتفصل تنفيذه

  ."الحكم تنفيذ وقف أخرى محكمة أية أمام الإشكال رفع على يترتب ولا الدولة

 منازعـات في الفـصل اختـصاص من مشروع القـانون أنهـا تقـصر المضافة المادة نص من ويتبين  

 بنظـر الاختـصاص قـصرت حيـث ، غـيره دون عليـه الدولـة مجلس أحكام بجميع المتعلقة التنفيذ

 التي المحاكم على الدولة سمجل من الصادرة بالأحكام المتعلقة التنفيذ ومنازعات التنفيذ إشكالات

 في المستـشكل الحكـم تنفيذ وقف الأول الإشكال رفع على ورتبت غيرها، دون الحكم أصدرت

  .تنفيذه

 رأي أخذ دون وذلك إقامته، من يوما ٣٠ خلال فيه تفصل أن المحكمة على المادة هذه وأوجبت   

 المحكمـة فيـه تفـصل حتـى لآثـارهً منتجا للإشكال الواقف الأثر يظل أن على الدولة، مفوضي هيئة

 القـضاء محكمـة أو العليـا داريـةالإ بالمحكمـة المختصة الطعون فحص دائرة تصدر أو المختصة

                                                        
، ٢ ، عدد٣٥م، المجموعة س٥/٥/١٩٩٠ق، بتاريخ ٣٥ لسنة ٢٩ العليا في الطعن رقم داريةحكم المحكمة الإ) ١(

  .١٧١٣ص



 
)٢٤٩٦(   افادارارات اداري" ل اء اا ء أ   درا"  

 على يترتب ولا أمامها، المنظور الحكم تنفيذ وقت طلب في حكمها - الأحوال بحسب - داريالإ

  )١( .الحكم تنفيذ وقف أخرى محكمة أي أمام الإشكال رفع

ُوع قانون التعديل لم يقر من البرلمان حتى الآن؛ الأمر الـذي نـرى معـه بـأن محـاكم ولما كان مشر

مجلس الدولة دون غيرها هي المختصة بجميع منازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكـام الـصادرة منـه، 

ومن بينها اشكالات التنفيذ المقامة ضد تنفيذ هـذه الأحكـام سـواء اختـصت بهـا محكمـة القـضاء 

 على دارية، أو المحاكم الإداري اعتبار أنها صاحبة الولاية العامة في نطاق القضاء الإ علىداريالإ

ًاختلاف اختصاصاتها التي أصدرت الأحكام المستشكل في تنفيذها وفقا لما هو مستقر عليه قضاء ً.  

 م  :لص ا افا   در اا  ز ارا داريا   :   
قد تلجأ جهة الإدارة في سبيل عرقلة وتعطيل تنفيذ الحكم الصادر في مواجهتها بعمـل إشـكال في 

 محكمة غير مختصة بنظره مما يطيل أمد تنفيذ الحكم، إلىالتنفيذ غير مبرر أو تتعمد تقديم الإشكال 

ًالأمر الذي يمثل انحرافا متعمدا بسلطتها لتقديمها إشكالا غير قائم على أسباب ج ً دية، أو انحرافها ً

  .بتقديم الاستشكال أمام محكمة غير مختصة بنظره

١ -  مم  بأ  ل ادارة وااف اا  :  
 تنفيذه، إلى، فينبغي على جهة الإدارة أن تبادر داري  إذا صدر حكم قضائي بوقف أو إلغاء القرار الإ

في وقائع استجدت يجد سببه تشكال في الحكم بشرط أن ًإلا أنه لها الحق أيضا في أن تقوم بعمل اس

  . ًبعد صدور الحكم، باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ

  :م بأنه٢٠٠٩ يناير ١٧ في حكمها الصادر بتاريخ داريوفي ذلك قضت محكمة القضاء الإ

 للقواعد وحيث إن منازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة تخضع" 

المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية الذي وضع شروط قبول هذه المنازعات والقواعد 

 منازعـات التنفيـذ إلىالعامة والضوابط التي يقوم على أساسها الفصل فيها، وهو ما يـسرى بالنـسبة 

 ، إعمالا داريةنازعة الإ، بما لا يتعارض مع طبيعة المداريالمتعلقة بالأحكام الصادرة من القضاء الإ

 بتطبيق ١٩٧٢ لسنة ٤٧من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ) ٣(لنص المادة 

                                                        
 في ضــوء النـصوص التـشريعية وأحكــام القـضاء، مكتبـة الوفــاء داريـةالــوجيز في الـدعاوى الإ: يراجـع للباحـث ) ١(

  . وما بعدها١٢١، ص٢٠١٨القانونية، الطبعة الأولى 



  
)٢٤٩٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 أن يصدر قانون الإجراءات الخاصة بالقسم إلىأحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص خاص 

    .القضائي 

 الأصل في قبول الإشكال في التنفيـذ سـواء  العليا جرى على أنداريةوحيث إن قضاء المحكمة الإ

كان بطلب وقف تنفيذ الحكم أم بالاستمرار في تنفيذه أن يجد سببه بعد صدور الحكم، فهو باعتباره 

ًمنصبا على إجراءات التنفيذ فإن مبناه يكون دائما  وقائع لاحقه على الحكم استجدت بعد صدوره، ً

 في الحكم بغير الطريق الـذي رسـمه ًة الإشكال طعناوليست وقائع سابقه عليه، وإلا أضحت حقيق

كذلك فإنه لا يجوز البتة أن يعاد من خلال الإشكال في التنفيذ طرح ما سـبق أن فـصل فيـه . القانون 

الحكم المستشكل في تنفيذه لما فيه من مساس بما للحكم من حجية لا يتأتى المساس بها على أي 

 لذلك فإن إشكالات التنفيذ هي منازعات تتعلق ؛عن المقررةوجه، إلا من خلال طريق من طرق الط

ًبما أوجبه القانون من شروط يتعين توافرها لإجراء التنفيذ وليست تظلما من الحكـم المـراد وقـف 

ً وبالتالي فلا يجدى الإشكال إذا كان مبنيا على وقائع سابقة على الحكـم إذ المفـروض أنـه ؛تنفيذه

 وفى الحدود السابقة فإن قضاء المحكمة المقدم إليها الإشكال ،يةصححها بصورة صريحة أو ضمن

في تنفيذ الحكم الصادر منها إذا لم ينصب الإشكال على الشروط الواجبة لإجراء تنفيذ الحكم كان 

  )١(."على هذه المحكمة أن تحكم برفض الإشكال

يمها إشكالات ضـد تنفيـذ ويتضح من هذا الحكم أن جهة الإدارة قد تنحرف عما قرره القانون بتقد

 غير مبنية على أسس قانونية؛ وذلك بـأن تقـدم داريالأحكام الصادرة بإلغاء أو وقف تنفيذ القرار الإ

الإشكال غير مستند على أي أساس قانوني، أو قائمة على أسس قانونية سابقة على صدور الحكـم 

تشكل فيه لا تصلح لأن تكون المستشكل فيه، أو على أسس قانونية لاحقة على صدور الحكم المس

ً في التنفيذ فيه حتى وإن صلحت لأن تكون سببا للطعن في هذا الحكـم؛ لأن محلهـا للإشكالًسببا 

 .حينئذ الطعن على الحكم ، والطعن على الأحكام لا يوقف تنفيذها

                                                        
ــاريخ ق  ٦٢  لــسنة  ٥٨٦٦  الطعــن رقــم  -    دائــرة المنازعــات الاقتــصادية-  داريالقــضاء الإحكــم محكمــة ) ١( ، بت

  .م١٧/١/٢٠٠٩



 
)٢٤٩٨(   افادارارات اداري" ل اء اا ء أ   درا"  

 أو داريًووفقا لما سبق إذا تم رفض الإشكال المقام ضد تنفيذ الحكم الصادر بوقف تنفيذ القرار الإ

 مـن )٣١٥( إلغاؤه لعدم قيامه على أسباب أو لقيامه على أساب غير قانونية؛ فإن المشرع في المادة

قـد عـالج هـذا الفـرض،  ١٩٦٨ لسنة ١٣ رقم بالقانون الصادر والتجارية المدنية المرافعات قانون

 عن تقل لا بغرامة عليه الحكم جاز دعـواه المستشكل خسر إذا "  :أنه على حيث تنص هذه المادة 

  ."جنيه ثمانمائة على تزيد ولا جنيه مائتي

والجزاء المقرر في المادة سالفة الذكر غير كاف لمنع الإشكالات القائمة على أسباب غير قانونية؛ 

الأمر الذي نرى معه ضرورة توقيع جزاء رادع على جهة الإدارة حالة انحرافها بشأن رفع إشـكالات 

لصادرة ضدها والقائمة على أسباب غير قانونية أو غير قائمة على أية أسباب من التنفيذ في الأحكام ا

  . الأساس

 أو وقف تنفيذه حق للإدارة، إلا أنها إذا أساءت داري وإذا كان الإشكال في تنفيذ حكم إلغاء القرار الإ

 الـذي تبـين ريدااستخدمته؛ فإنها بذلك تضر بذوي الشأن بتأخير التنفيذ بإلغـاء أو وقـف القـرار الإ

للقضاء عدم مشروعيته أو جدية وقفه لحين الفصل في الموضوع؛ الأمر الذي نقـترح معـه ضرورة 

 إذا تبين للمحكمة أنها أساءت استخدام حقهـا في الاستـشكال في داريةتقرير جزاء على الجهة الإ

بـأن يتحمـل الحكم القضائي، مع تقرير نظرية المسئولية عن الخطأ الشخـصي إذا كـان لهـا محـل، 

  .التعويض عن تعطيل التنفيذ الموظف الذي انحرف وتسبب في عمل الاستشكال غير المبرر

٢ -     ل أا  دارةا  افا :  
ً  قررنا فيما سبق بأن المستقر عليه قضاء بأن المحكمة التي أصدرت الحكم المراد تنفيذه هي ذاتها 

بنظر إشكالات التنفيذ في الأحكام الصادرة منها؛ ومن ثم قد تتعمد جهة الإدارة المحكمة المختصة 

الانحراف في استعمال سلطتها فتقوم بتقديم استشكال في التنفيذ أمام محكمة غير مختصة لتتهرب 

من تنفيذ الحكم الصادر ضدها من القضاء أو إطالة أمد تنفيذه؛ مما يـضر بـذوي الـشأن ممـن لهـم 

  .نفيذ الحكم في مواجهة الإدارةمصلحة في ت

 داري رفع الإشكال في التنفيذ للأحكام الصادرة من القضاء الإإلى   وفي الغالب تلجأ جهة الإدارة 

ًأمام القضاء العادي، لعلمها بأن مجرد الإشكال يوقف تنفيذ الحكم ويظل الإشكال منتجا لأثره حتى 



  
)٢٤٩٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

؛ ومن ثم يستطيل )١(حكم فيه من هذه المحكمة المحكمة المختصة ويصدر إلىيحال هذا الإشكال 

  .أمد تنفيذ الحكم مما يضر بالمحكوم لصالحه في مواجهة الإدارة

   و    :ا ا دارا ا   ن ا دار وا 
و      أ ا  درا ا   ءو ، 

 اا و وا   درا     ؛ و٢٣ا أ 
٢٠٠٥ م :   

 فإذا دائرته، في الصحيحة الأصوات لعدد المطلقة الأغلبية على المرشح حصول المشرع أوجب"

 الحاصـلين الأربعـة بين الانتخاب عيدأ الدائرة في المرشحين من لأحد المطلقة الأغلبية تتوافر لم

 ويعلن ،" الفلاحين"و "العمال" من الأقل على نصفهم يكون أن على الأصوات من عدد أكبر على

 دائرتـه، في الأصـوات مـن مرشـح كـل عليـه حـصل مـا وعـدد الانتخاب نتيجة العامة اللجنة رئيس

 وإذ الأصـوات، أعـلى على الحاصلين بين الانتخابات بإعادة تلتزم داريةالإ الجهة أن ذلك ومقتضى

 بتاريخ جرت التي الانتخابات نتيجة أسفرت أن بعد الإعادة انتخابات إلغاء فيه المطعون القرار تضمن

 شرطة قسم الثانية بالدائرة الأصوات أعلى على وآخرين ضدها المطعون فوز عن ١٨/١٠/٢٠٠٠

 التنفيذ وقف طلب في يتوافر وبالتالي القانون؛ ملأحكاً مخالفا يعد القرار هذا فإن بالإسكندرية، الرمل

  .الاستعجال ركن توافر مع الجدية ركن

 ويـضحى القـانون، حكـم وصـحيحً متفقا يكون فإنه المذهب هذا فيه المطعون الحكم ذهب    وإذ

 أن من داريةالإ الجهة ساقته ما ذلك من يغير ولا القانون، في سليم أساس على قائم غير عليه الطعن

 بهذا ضربت داريةالإ الجهة أن ذلك ،داريالإ القضاء محكمة لحكم ًتنفيذا صدر فيه المطعون القرار

    وا  ،١٨/١٠/٢٠٠٠ يـوم الانتخابات بإجراء وبادرت الحائط عرض الحكم

ا أ  م   ف ا    ذلـك بعـد لهـا فلـيس ، ا 

 عـلى حـصولها مقتـضاه للطاعنـة قـانوني مركـز عـن الانتخابـات أسفرت أن بعد لحكمبا التمسك

 وا  الأصـوات، أعـلى عـلى الحاصلين من غيرها مع الإعادة في الاشتراك لها تبيح التي الأغلبية

                                                        

  .٤٣٣ و ٤٢٥ و٣٩٧مرجع سابق الصفحات أرقام : خميس السيد إسماعيل / يراجع د) ١(



 
)٢٥٠٠(   افادارارات اداري" ل اء اا ء أ   درا"  

ا    ا ادار و اا  و  وا  ،الأمـر ا 

  )١(."فيه المطعون القرار تنفيذ وقف معه يتعين الذي

 داري على أن انحراف جهة الإدارة وتعمدها عرقلة تنفيذ أحكام القضاء الإداري  ولقد أكد القضاء الإ

 إيقـاف تنفيـذ الحكـم لـو إلى محكمـة غـير مختـصة لا يـؤدي إلىبرفعها إشكال في تنفيذ الحكـم 

ف التنفيذ؛ ومن ثم قضت محكمة القضاء ًأصدرت المحكمة غير المختصة بنظر الإشكال حكما بوق

 المـدعى عليهـا داريـةإلزام الجهـة الإ... ": م بأن ٢٠٠٥ يوليو ١٩ في حكمها الصادر في داريالإ

 أعلى في لما للأحكام القضائية من حجية هى من النظام العام ً امتثالاًبتنفيذ هذا الحكم ما انفك قائما

 مـن أن محكمـة داريـة الإلزام واستمراره ما تثـيره الجهـة الإ ولا ينال من هذا،مدارجه وقمة أولوياته

 ٣٣٠٦ الإشـكال رقـم في ٣٠/١٢/٢٠٠٤ بجلسة ًالقاهرة للأمور المستعجلة قد أصدرت حكما

 ق، ٥٨ لـسنة ٨٢٧٩ الدعوى رقـم في تنفيذ القاهرة، قضى بوقف تنفيذ الحكم الصادر ٢٠٠٤لسنة 

 مستقر الفكر القـانوني وقـضاء في جهة الإدارة هو هإلي أن الحكم الذى استندت ... إلىومرد ذلك 

 تنفيذ أحكام فيالإشكال  أن  العليا هو والعدم سواء ، بحسبانداريةالمحكمتين الدستورية العليا والإ

 سواء كمنازعة لوقف التنفيـذ أو الاسـتمرار فيـه، معقـود الاختـصاص بالفـصل فيـه داريالقضاء الإ

 المنازعة، والحكم المشار إليه وما قام عليه مـن أسـباب فيلأصل  باعتباره قاضى اداريللقضاء الإ

 لوقف ً وتلحقه وأسبابه العدم، ولا يصلح قانوناداريتمثل افتئاتا على اختصاص محكمة القضاء الإ

  )٢( ."داريتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإ

ًث إنه من المستقر عليه فقهـا ومن حي":  العليا بأنه دارية  وفي هذا الخصوص قضت المحكمة الإ

ًوقضاء أن المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل في تنفيذه هى صاحبة الولاية العامة في الفصل 

                                                        
م، الدائرة الأولى، غـير ٢٣/٤/٢٠٠٥، بتاريخ  ق ٤٧ لسنة ٤٧٢٨ رقم  العليا في الطعنداريةحكم المحكمة الإ) ١(

  .منشور

  .م، غير منشور١٩/٧/٢٠٠٥تاريخ ، بق  ٥٩  لسنة  -   ٢١٦١٣  الطعن رقم  في  داريالقضاء الإحكم محكمة ) ٢(



  
)٢٥٠١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ًفي الإشــكال، وأن الإشــكال أمــام محكمــة غــير مختــصة لا ينــتج ولا يثمــر أثــرا ســواء كــان عــدم 

ًالاختصاص ولائيا أو نوعيا ً".)١(  

م، حيث قررت مبدأ ٢٠١٠ أكتوبر ٢٣ العليا في حكمها الصادر في يةداروهذا ما أكدته المحكمة الإ

 مـن عنهـا يـصدر مـا تنفيـذ في بالفـصل المختـصة هي غيرها دون داريالإ القضاء جهة": مفاده أن

 القـضاء عـن صـادر حكـم تنفيذ بوقف العادي القضاء جهة عن الصادر أحكام؛ ومن ثم فإن الحكم

  )٢(."قانوني أثر أي عليه يترتب لاو بسواء، سواء والعدم هو داريالإ

 محكمة غير مختصة واستمرار إلىً لا يعتبر رفع جهة الإدارة إشكالا في التنفيذ داري   والقضاء الإ

الإدارة في الامتناع عن تنفيذ الحكم عقبة في التنفيذ تتيح لذوي الشأن رفع إشكال في التنفيذ؛ ومن ثم 

  :م بأنه ١٩٩٠اير  ين٦ العليا في داريةقضت المحكمة الإ

 ولـو داريلا يعتبر الإشكال المرفوع من جهـة الإدارة عـن حكـم صـادر مـن محكمـة القـضاء الإ"

 تنفيذ الحكم تبرر فيمتناع عن تنفيذه عقبة طارئة  الافيستمرار للاًولائيا   محكمة غير مختصة  إلى

  )٣(."ًقانونا رفع الإشكال مقابل عن ذلك الإشكال

 من فرع هي داريالإ القضاء محكمة من صادر حكم بتنفيذ المتعلقة نازعةالم": ًوقضت أيضا بأن 

 تدخل لا: ذلك نتيجة -  الفرع قاضي هو الأصل قاضي -  الحكم هذا فيها فصل التي المنازعة أصل

 للمحكمة الأشكال رفع المدنية؛ ومن ثم، كون بالمحاكم التنفيذ قاضي اختصاص في المنازعة هذه

 تنفيذ وقف بطلب كان سواء الأشكال قبول في القاعدة -  الحكم تنفيذ وقف في الأثر عديم المدنية

 مبنـاه يكـون أن أي الحكـم صـدور بعد جد قد سببه يكون أن تنفيذه في الاستمرار بطلب أو الحكم

 غـير محكمـة إلى ولـو ضده المحكوم من أشكال رفع -  عليه سابقة وليست لصدوره لاحقة وقائع

                                                        
م، مـشار إليـه في مؤلـف ١/١١/٢٠٠٠ق، بتاريخ ٤٧ لسنة ١٥١٨ العليا في الطعن رقم داريةحكم المحكمة الإ)١(

  .١٨١المرجع السابق، ص: سمير يوسف البهي/ المستشار

 بتـــاريخ ٥٥ لـــسنة ٣٣٢٩٩ ، ٢٩٤٩١  ،٥٧٤٢ ، ٥٥٤٥أرقـــام   العليـــا في الطعـــونداريـــةحكـــم المحكمـــة الإ)٢(

  .٦٨٠، ص٥٦م، المجموعة مكتب فني س٢٣/١٠/٢٠١٠

مكتـــب م، ٦/١/١٩٩٠تــاريخ ب  ،ق  ٣٤  لــسنة  -   ٣٢٥٨  الطعـــن رقــم  في   العليــاداريــةالمحكمــة الإحكــم ) ٣(

  .٦٩٤  ، ص  ٣٥س  فني



 
)٢٥٠٢(   افادارارات اداري" ل اء اا ء أ   درا"  

 المحكوم جانب من مقابل أشكال رفع تبرر الحكم تنفيذ سبيل في طارئة قبةع بذاته يعتبر لا مختصة

 طلب يجوزً سلبياً قرارا يشكل الحكم تنفيذ عن ضدها المحكوم داريةالإ الجهة رفض أو امتناع -  له

  )١(."عنه والتعويض وإلغائه تنفيذه وقف

في تنفيـذ الأحكـام الـصادرة قبلهـا ً  وبناء على ما تقدم فإن على الإدارة ألا تتعنت في رفع إشـكالها 

، لما يستتبعه ذلك دارية محكمة غير مختصة، وخاصة الأحكام الصادرة بشأن القرارات الإإلىبرفعها 

من تعطيل لتنفيذ الأحكام، وعدم احـترام جهـة الإدارة للقـانون وهـى مخاطبـة في الأسـاس بتطبيـق 

  .القانون وإنفاذ مقتضاه

ــة الإ ــضت المحكم ــم، ق ــن ث ــةد   وم ــصادر في اري ــا ال ــا في حكمه ــه ٢٢ العلي ــأن ٢٠٠٨ يوني : م ب

 تخـتص درجاتهـا اختلاف على الدولة مجلس قضاء من الصادرة الأحكام تنفيذ في الإشكالات"

 سـواء أخرى محاكم من سواها دون تنفيذه في المستشكل الحكم أصدرت التي المحكمة بنظرها

 القضاء جهة ولاية عن يخرج عندما المنازعة أصل لأن العادي القضاء أو الدولة مجلس في كانت

 تلك في الصادرة الأحكام تنفيذ في الإشكالات تخرج أن ولازمه الأمر هذا على يترتب فإنه العادي؛

 محـاكم ولايـة مـن الدولة مجلس في والمتمثلة داريالإ القضاء محاكم من والصادرة المنازعات

ً تعطـيلا يعـد ذلـك خـلاف تـم إذا الأمر كان وإلا صلالأ يستتبع الفرع أن وبحسبان العادي، القضاء

 في الواجبـة الثقـة يزعـزع ممـا القـانون مـن سـند غير وعلى تنفيذها لعدم الصادرة للأحكام ًوإهدارا

 داريةالإ الجهات هي الأمر هذا بمراعاة الأولى وأن منه، الصادرة للأحكام الواجب والاحترام القضاء

 ًدعـما الأحكـام وتنفيـذ القوانين باحترام والمبرم للدولة والتنفيذي ريداالإ للجهاز ممثلة باعتبارها

 بـاحترام فيـه الـدول تقـدم قـاس والتـي العامـل دول بـين الواجبة المكانة واكتسابها وتقدمها للدولة

 مـضمونهً إشـكالا لـصالحه المحكـوم رفع أن إلى بالإضافة هذا القضائية، الأحكام وتنفيذ القوانين

 الحقيقة في له صلة لا أمر هو الحكم تنفيذ عن ضده المحكوم امتناع لمجابهة التنفيذ في الاستمرار

 إرادة قهـر يـستهدف الـذي التنفيـذ عـلى الإجبـار يتغيـا جـوهره حقيقـة في هو وإنما التنفيذ، بعقبات

                                                        

  .م، سالف الإشارة إليه٥/٥/١٩٩٠ق، بتاريخ ٣٥ لسنة ٢٩ العليا في الطعن رقم داريةحكم المحكمة الإ) ١(



  
)٢٥٠٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 يذتنف إن حيث القانون، حكم علىً نزولا التنفيذ على وإجباره التنفيذ عن الامتناع علي ضده المحكوم

  )١(."القانون بحكم ثابتان واجبان هما ذلك في والاستمرار الحكم

ومما سبق يتضح لنـا أن مجلـس الدولـة المـصري عـالج في قـضائه انحـراف جهـة الإدارة برفعهـا 

 لا ينتج أثره في وقف تنفيذ الحكم، الإشكال محكمة غير مختصة بأن قرر بأن هذا إلىالاستشكال 

نقيض مقصودها التي تعمل من ورائه على استطالة أمد تنفيذ الحكم دون وذلك معاملة لجهة الإدارة ب

ًمقتضى، بل وأن عدم تنفيذها للحكم في هذه الحالة يمثل قـرارا سـلبيا بالامتنـاع عـن تنفيـذ الحكـم  ً

 .يستوجب إلغاءه والحكم بالتعويض لصالح من له طالب التنفيذ

اا ا:  
 ار اار ادة إإ ءا     

 أو تنفيذ الحكم بوقفه وذلك بإلغاء أو وقـف نفـاذ داريقد تقوم الإدارة بتنفيذ حكم إلغاء القرار الإ   

 محل الدعوى ، إلا أنها من ناحية أخر قد تتحايل وتقوم بإعادة إصدار القرار الملغي داريالقرار الإ

ًالقرار الذي تم وقفه أو إلغاؤه، الأمر الذي يمثل انحرافا مرة أخرى، أو تقوم بإصدار قرار مماثل لذات 

  .داريةاً بسلطتها يرتب مسئوليتها الإإداري

اً مـن إداريـً  ومن جهة أخرى، لا يعد مجرد إعادة إصدار جهة الإدارة للقرار الذي تم إلغاؤه انحرافا 

 الملغي مرة أخرى دارير الإجهتها بصفة مطلقة وآلية، ولكن يجوز للإدارة أن تعيد إصدار ذات القرا

بعد تصحيح العيب الذي لحقه وبشرط ألا يكون لهذا التصحيح أثر رجعي، وذلك في حالـة مـا إذا 

ً متعلقا بالاختصاص أو الشكل، كما لا يترتب على إعادة جهة داريكان العيب الذي لحق القرار الإ

  .ةالإدارة لإصدار القرار الملغي في هذه الحالة مسئولية الإدار

 :م بـأن ٢٠٠٧ أبريـل ٧ العليـا في حكمهـا الـصادر في داريـة   وفي هذا الصدد قضت المحكمة الإ

التعليمات الصادرة من وزيرى الزراعة وقطاع الأعمال العام بتأجيل الارتباط على تصدير الأقطان "

  وإن كانت صادرة٩٥/١٩٩٦ موسم فيالمصرية حتى تتضح الرؤية الكاملة لحجم محصول القطن 

 إلا أنـه مـن المقـرر أن عـدم ، إذ كان يجب إصدارها مـن وزيـر التمـوين والتجـارة،من غير مختص

 لعيب شكلى أو بسبب عدم الاختصاص لا يتوافر معهـا الخطـأ الموجـب داريمشروعية القرار الإ

                                                        

  .م، غير منشور٢٢/٦/٢٠٠٨بتاريخ  ق،٥٤ لسنة ١٥٥٧٠ رقم  العليا في الطعنداريةالإحكم المحكمة ) ١(



 
)٢٥٠٤(   افادارارات اداري" ل اء اا ء أ   درا"  

من جديد بعـد تـصحيح عيـب   القرار إعادة إصدار   لأن هذه الجهة تملك؛داريةلمسئولية الجهة الإ

  )١(  ." أو الاختصاصالشكل

 ولا يغير من ذلك ما أثاره الطاعن من ": م بأنه ٢٠٠٨ يونيه ١٤ًوقضت أيضا في حكمها الصادر في 

 قد تـم ، المطعون فيه١٩٩٧ لسنة ٩ والذى استند إليه القرار رقم ١٩٩٠ لسنة ٣أن قرار الإزالة رقم 

 ق ٥١ لـسنة ٣١٠١وى رقـم  الـدعفي داريإلغاؤه بموجب الحكم الصادر من محكمة القـضاء الإ

 مخالفـة إلى ذلك أن الثابت من الاطلاع على هـذا الحكـم أن الإلغـاء مـرده ،١/٦/٢٠٠٣بجلسة 

 نـاط بهـا القـانون الاختـصاص بإصـداره التـيقواعد الاختصاص لصدور القـرار مـن غـير الـسلطة 

 دون تصويب ً قانونا ومما لا ريب فيه أن مثل هذه المخالفات لا تحول، محافظ القاهرةفيوالمتمثلة 

    )٢(."نالقرار بإعادة إصداره من السلطة المختصة بذات المضمو

ً تنفيذا كاملا، ثم قامت بعد ذلك داريأما إذا قامت جهة الإدارة بتنفيذ الحكم الصادر بإلغاء القرار الإ ً

مرارية تنفيذ ً فإن ذلك يعد انحرافا من جهتها تتحايل من خلاله على استىبإصدار ذات القرار مرة أخر

 بتحويل أحـد داريالحكم، وذلك مثل قيام جهة الإدارة بتنفيذ الحكم الصادر قبلها بإلغاء القرار الإ

 وذلك بإعادته مرة أخرى في ذات وظيفته قبل التحويل، ثم إدارية وظيفة إلىأعضاء الهيئة المعاونة 

أو تقوم . أخرى دون سند من القانون مرة إدارية وظيفة إلى بتحويله إداريتقوم بعد ذلك بإصدار قرار 

 مرة أخرى بنقل الموظف الذي حصل على حكم لصالحه بإلغاء قرار نقلـه مـن إداريبإصدار قرار 

جهة لأخرى بعد تنفيذه؛ مما يعد مصادرة على تنفيذ الحكم الصادر لصالح خصم الإدارة؛ الأمر الذي 

  .لمطالبة بالتعويض إن كان له مقتضىًيخول له رفع دعوى مطالبا بإلغاء هذا القرار وكذلك ا

                                                        
ــةالمحكمــة الإحكــم ) ١( ــسنة  ٩٤٩٦  الطعــن رقــم  في   العليــاداري م، المجموعــة، ٧/٤/٢٠٠٧تــاريخ ب  ،  ق  ٤٦ ل

  .م، غير منشور١٨/٧/٢٠٠٦تاريخ ب ق،  ٤٧  لسنة  ٦٥٩٤  الطعن رقم  ؛ وحكمها في١٩٥ص  ،٢ج

  .م، غير منشور١٤/٦/٢٠٠٨تاريخ ب  ،ق  ٥٠  لسنة  ٩٨٩٣  الطعن رقم  في   العلياداريةالإ حكم المحكمة  )٢(



  
)٢٥٠٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ا  

، في هـذا الـشأن داريًمن خلال استعراضنا لموضـوعات البحـث، واسـتقراء لأحكـام القـضاء الإ  

  : النتائج والتوصيات التالية إلىنخلص 

 أو : راا م:  
ارات ال ا  افع ا ول  دار ،ة م    

ء ات ا  ا ه، واو وم اف وأا اداري ا 
 ا ا  اف، وذا ا    ر :  

   :دارا ا  أب ومق ااف  ل اارات ا  - أ
 الإدارة جهة من يقع انحراف كل في يتمثل  محل البحثداريةات الإ الانحراف في مجال القرار - ١

 وتنفيـذ وكـذلك بـشأن مخاصـمته ،داريالإ بـالقرار المتعلقة والإجرائية الموضوعية القواعد بشأن

  .بشأنها الصادرة الأحكام

 قد يكون في مرحلة إصداره أي مرحلة تكوينه حتى داريةإن الانحراف في مجال القرارات الإ - ٢

صدوره بصفة نهائية مـن جهـة الإدارة، والانحـراف في هـذه المرحلـة يكـون سـواء بالمخالفـة يتم 

، أو إساءتها استعمال داريالعمدية من قبل جهة الإدارة للقوانين واللوائح الحاكمة لإصدار القرار الإ

 في إصدارها  بما ينبىء عن انحرافها وسوء نيتها، أو تراخيهاداريالسلطة في إصدارها لهذا القرار الإ

ً بما يضر بمصلحة من صدر القرار في مواجهته أو يضر بالمصلحة العامة، وأخيرا قد داريالقرار الإ

 صياغة مبهمة تختلف داري بصياغتها القرار الإدارييتمثل انحراف الإدارة في مرحلة إصدار القرار الإ

 عـدم إلىًالأمر الـذي يـؤدي حـتما ، داري وجود أكثر من تفسير للقرار الإإلىفيها الأفهام بما يؤدي 

 .المساواة في تطبيقه في مرحلة نفاذه وتنفيذه على المخاطبين به

 في حـق المخـاطبين بـه، وتطبيقـه عـلى أرض دارييظهر الانحراف في مرحلة نفاذ القـرار الإ - ٣

 في الوقت المناسب في حـق المخـاطبين بـه، وبالطريقـة داريالواقع، من خلال عدم نفاذ القرار الإ

ً، تأكيدا لمبدأ التوقع المشروع للقاعدة داريالمناسبة التي تمكن الأفراد من العلم بمضمون القرار الإ

ًالقانونية، كما يظهر انحراف جهة الإدارة في هذه المرحلة أيضا بإخلالها بالمساواة في تطبيق القرار 

ًرا للعدالة التي ينبغي أن تتسم بها  على المراكز القانونية المتماثلة؛ الأمر الذي ينتج عنه إهداداريالإ

 .جميع القواعد القانونية في جميع مراحلها



 
)٢٥٠٦(   افادارارات اداري" ل اء اا ء أ   درا"  

من عدة أوجه أهمها، عدم الاستجابة  داريالإ القرار مخاصمة مرحلة في  كما يظهر الانحراف - ٤

 غير المشروع إذا ما تبين لـلإدارة عـدم مـشروعية القـرار الـذي داريلتظلم ذوي الشأن من القرار الإ

ًوأيضا عدم استجابتها للرأي القانوني الصادر . وعلى الرغم من ذلك تتمسك ببقائه وتطبيقهأصدرته، 

ًمن الجهات الاستشارية في حالة ما إذا كان النص القانوني مقيدا لجهة الإدارة بأن تصدر قرارها على 

ًنحو معين، وكان الـنص المقيـد لهـا واضـحا لا يحتمـل مفـاهيما أخـرى  هـذا ًوأخـيرا، قـد يتمثـل. ً

 في عدم الأمانة الإجرائية للإدارة في مرحلة التقاضي، داريالانحراف في مرحلة مخاصمة القرار الإ

وذلك كأن تنكر مـا تحـت يـدها مـن أوراق ومـستندات لازمـة للفـصل في القـضية بعـد طلبهـا مـن 

 .المحكمة، أو تقديمها دفوع من شأنها تعطيل البت في الشق المستعجل في الدعوى

، عدم دارير الانحراف في مرحلة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بمناسبة القرار الإ من مظاه - ٥

، سواء الحكم الصادر بوقفه أو إلغائه أو التعويض عن داريتنفيذ الحكم الصادر في منازعة القرار الإ

 . غير المشروعداريالأضرار التي يسببها القرار الإ

رحلة التنفيذ المنقوص للحكم الصادر في منازعـة القـرار ً  ومن مظاهر الانحراف أيضا في هذه الم

  . دون الأخرداري، بأن تقوم بتنفيذ بعض الآثار المترتبة على حكم إلغاء القرار الإداريالإ

ً ومن أوجه الانحراف في هذه المرحلة أيضا، تقديمها إشكالات غير مبررة في تنفيذ الحكم الصادر 

 محكمة غير مختصة؛ وذلك للإضرار بالمحكوم إلىقديم الإشكال ، أو تداريفي منازعة القرار الإ

  . لصالحه بتطويل أجل تنفيذ الحكم حتى يبت في الإشكال

ًوأخيرا، فإن الانحراف في هذه المرحلة يظهر أيضا في حالة إعادة الإدارة إصدار القـرار المحكـوم  ً

لغاء؛ وذلك لإفراغ حكم الإلغاء بإلغائه لعيب غير الشكل والاختصاص مرة أخرى بعد تنفيذ حكم الإ

  .من مضمونه

ًتبين لنا من خلال تناول موضوعات البحث أيـضا، أن مظـاهر الانحـراف في جميـع المراحـل  - ٦

الأول، :  أسـباب أربعـةإلى، إنما مرجعهـا وأساسـها يعـود داريالمختلفة التي قد يمر بها القرار الإ

 الخطأ الجسيم الذي يعد أقل درجات العمد وأعلى ويتمثل في سوء نية وإرادة جهة الإدارة، والثاني،

درجات الخطأ، الأمر الذي يوصف معه الخطأ بالجسامة ويتحمل التعويض عنـه الموظـف الـذي 

أما السبب أو الأساس الثالث، فيتمثـل في عـدم حيـدة جهـة . صدر عنه هذا الخطأ في ماله الخاص



  
)٢٥٠٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ين معها، والسبب الأخير يتمثل في عـدم تحـري الإدارة وعدم تطبيقها لمبدأ المساواة بين المتعامل

جهة الإدارة للنزاهة والشفافية سواء على مستوى النطـاق الموضـوعي أو الإجرائـي، والأسـباب أو 

 قد تجتمع في مظهر واحد من داريةُالأسس السابقة التي يبنى عليها الانحراف في مجال القرارات الإ

  .  أساس واحد فقطإلىاحد من مظاهر هذا الانحراف ُمظاهر الانحراف، كما قد يرد المظهر الو

 و  ااف  ل اارات        داريا ا  اء ا     -  ب
ادار:  
، حيث دارية له أهمية كبرى في علاج مظاهر الانحراف في مجال القرارات الإداري القضاء الإ - ١

 غير المشروع، كما قد يحكم بالتعويض عند داريء القرار الإيقوم تارة بوقف تنفيذ أو الحكم بإلغا

  .توافر شروط مسئولية الإدارة عن قراراتها غير المشروعة

ّالانحــراف العمــدي النــاتج عــن ســوء نيــة الإدارة أو خطئهــا الجــسيم يعــدان معيــارين يحمــل  - ٢ ُ

 المبالغ داريةت الإ الموظف الذي نحى نحو الانحراف في مجال القراراداريبمقتضاهما القضاء الإ

ًالتي قد يحكم بها تعويضا لذوي الشأن جبرا للضرر الناتج عن هذا الانحراف ِكما قد يكون السلوك . ً َ ُ

 ً.المنحرف للموظف في هذا الشأن مخالفة تأديبية تقتضي مجازاته تأديبيا

رتكبه مـن لثبوت مسئولية العامل المدنية في ماله الخاص أن يكون ما ا داريالقضاء الإيشترط  - ٣

ً وأن يكون هذا الضرر محددا بما لا يدع مجالا للاحتمال فيه، الضررإلىخطأ هو الذي أدى مباشرة  ؛ ً

 )١(.يسأل الموظف في ماله الخاص عن خطئه الشخصي دون الخطأ المرفقيومن ثم 

 انحراف جهة الإدارة بجزاء إجرائي، كنقله عبء داريعلاوة على ما تقدم قد يعالج القضاء الإ - ٤

 إلىالإثبات على عاتقها في حالة نكولها عن تقديم الأوراق التي تكون تحت يدها، أو عدم الالتفات 

ًالدفوع المقدمة منها في دعوى الاستعجال متى كان الفصل في هذه الدفوع يستغرق وقتا طويلا بما  ً

 محكمة إلىيفوت المقصود من الاستعجال، أو عدم اعتداده بالحكم الصادر في الإشكال المرفوع 

 .ًغير مختصة ولو كان صادرا بإيقاف التنفيذ

                                                        
، ٢، ج٥٣م، مكتـب فنـي ٥/٧/٢٠٠٨ق، بتـاريخ ٤٦ لسنة ٣١٣٨ العليا في الطعن رقم داريةحكم المحكمة الإ) ١(

  .١١٩٨ص



 
)٢٥٠٨(   افادارارات اداري" ل اء اا ء أ   درا"  

ًقد يكون الجزاء المقرر لعلاج انحراف جهة الإدارة مقررا بالقانون، وذلك كالجزاء المقرر ضد  - ٥

ًالموظف العام الذي امتنع عن تنفيذ الحكم تنفيذا كاملا أو منقوصا، حيث قـرر القـانون قبلـه جـزاء  ً ًً

ًجنائيا وآخر مدنيا، علاو ًة على اعتبار ذلك إخلالا بمقتضيات وظيفته الأمر الذي يمثل معه مخالفـة ً

  .تأديبية تستوجب توقيع جزاء تأديبي عليه

 م :  تا  :  
  ت ا ول ل إ ت اا : 

مجـال تحمل الموظف العام الذي يتسبب في الانحراف بسلطته عن عمد أو خطـأ جـسيم في  - ١

 من ماله الخاص ما قد يحكم به من تعويضات عن الضرر –على النحو المتقدم -  داريةالقرارات الإ

ًالذي قد يصيب ذوي الشأن جراء انحرافه العمدي أو خطئه الجسيم، وذلك تطبيقا لما اسـتقر عليـه 

 .داريالقانون وأحكام القضاء الإ

من نظام اللجان؛ لما فيه من تعطيل العمل  في الدولة عدم الإكثار داريةيجب على الجهات الإ - ٢

ً، وعـدم تفعيلهــا إلا في نطـاق ضـيق وفقـا لمـا تقتــضيه داري والتـأخر في إصـدار القـرار الإداريالإ

 وبما ينعكس عـلى جـودة هـذا داريالضرورة من استلزام سبق دراسات معينة قبل صدور القرار الإ

 .القرار

 من الهيئـات الاستـشارية كلجـان الفتـوى ادرني  ضرورة انصياع جهة الإدارة للرأي القانو - ٣

بمجلس الدولة أو لجنة فض المنازعات أو المستشار القانوني لها، وعلى الأخص في حالة مـا إذا 

ًكان الرأي القانوني متعلقا بحالة تكون فيها سلطة الإدارة مقيدة وكانت النصوص القانونية واضحة لا 

ً خطئـا شخـصيا يتحملـه - بعـد تبينـه- مخالفتهـا لهـذا الأمـر تحتمل سوى معنى واحد، مـع اعتبـار  ً

الموظف المتسبب، وفي حالة ما إذا كانت سلطة إصدار القرار من مجلس يتكون من عدة أعـضاء 

ًكمجلس الجامعة مثلا، فيعتبر الخطأ شخصيا في حق من وافق على القرار الذي انحرف المجلس  ً

در القرار بإجماع الأعضاء فيتحمل الجميع التعـويض في إصداره دون من اعترض عليه، إلا إذا ص

 .عن الضرر الناتج عن القرار الذي أصدره المجلس

 والمدني على أرض الواقع، والمقرر على من امتناع داريضرورة تفعيل الجزاء الجنائي والإ - ٤

ين على جهة الإدارة عن تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهتها، الأمر الذي يترتب عليه حرص المسؤل

 .المبادرة بتنفيذ هذه الأحكام وعدم التحايل على تعطيل تنفيذها وإعلاء دولة القانون
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 إذا أنهـا إلا لـلإدارة، حـق تنفيـذه وقف أو داريالإ القرار إلغاء حكم تنفيذ في الإشكال كان إذا - ٥

 القرار وقف وأ بإلغاء التنفيذ بتأخير الشأن بذوي تضر بذلك فإنها الاستخدام؛ لهذا مسيئة استخدمته

 اي  ا الموضوع؛ في الفصل لحين وقفه جدية أو مشروعيته عدم للقضاء تبين الذي داريالإ

 اسـتخدام أسـاءت أنها للمحكمة تبين إذا داريةالإ الجهة على جزاء رادع تقرير ضرورة  مح

 لها كان إذا لشخصيا الخطأ عن المسئولية نظرية تقرير مع القضائي، الحكم في الاستشكال في حقها

 الاستشكال عمل في وتسبب انحرف الذي الموظف التنفيذ تعطيل عن التعويض يتحمل بأن محل،

من قانون المرافعات المدنية والتجارية غير ) ٣١٥(المبرر؛ حيث إن الغرامة المقررة في المادة  غير

 . تنفيذ الأحكامرادعة لمواجهة إساءة جهة الإدارة وانحرافها في استخدام الإشكالات في

 ٢٠١٤مـن دســتور ) ١٩٠(مناشـدة الـسلطة التـشريعية بـضرورة الإسراع بتفعيـل نـص المـادة  - ٦

ــذ  ــات التنفي ــصري بمنازع ــة الم ــس الدول ــصاص مجل ــشأن اخت ــانون ب ــسن ق ــك ب ــصري؛ وذل الم

والإشكالات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة، وبصفة عامة سـن قـانون 

  . أمام محاكم مجلس الدولةداريةات والإجراءات الإخاص بالمرافع

 دارية  ومن كل ما تقدم نرى أنه للحد من انحراف جهة الإدارة بصفة عامة، وفي مجال القرارات الإ

ًبصفة خاصة، يجب أن تحرص جهة الإدارة على تطبيق القانون بمعناه الواسع بتجرد وحيدة وبعيدا 

 تتحقق العدالة وبدون تطبيق القانون أو الانتقاص منـه عـلى أي عن الانحراف بسلطتها؛ لأن بتطبيقه

  .وجه، تضيع الحقوق وتضيع هيبة القانون ويشيع الفساد حتى يصبح عادة

، حيث يتـصرف القـائمون عـلى الجهـة داري   فانعدام هيبة القانون هى الأساس في ذيوع الفساد الإ

ضربون بالقانون عرض الحائط فيعم الفساد وتفقد  على اعتقاد أن القوة فوق الحق؛ ومن ثم يداريةالإ

  )١(.الدولة هيبتها مع النظام العام

  

                                                        

  .٩٧الفساد لغة المصالح ، مرجع سابق، ص: حسنين المحمدي بوادي / يراجع د ) ١(



 
)٢٥١٠(   افادارارات اداري" ل اء اا ء أ   درا"  

اا أ  
 أو : ا ا :  

 

 الطبعة بيروت، – صادر دار العرب، لسان: هـ٧١١: المتوفى (الأنصاري منظور بن الدين جمال - ١

 .هـ١٤١٤ الثالثة

 مـن العـرب كـلام ودواء العلـوم شـمس): هـ٥٧٣: وفىالمت (اليمني الحميرى سعيد بن نشوان - ٢

 .م١٩٩٩ -  هـ ١٤٢٠ الأولى،: الطبعة ،)لبنان -  بيروت (المعاصر الفكر دار الكلوم،

ِالفتنـي الهنـدي الصديقي علي بن طاهر محمد الدين، جمال - ٣ َّ : هــ٩٨٦: المتـوفى (الكجـراتي َ

 العثمانيـة، المعـارف دائرة مجلس ةمطبع الأخبار، ولطائف التنزيل غرائب في الأنوار بحار مجمع

 .م١٩٦٧ -  هـ ١٣٨٧ الثالثة،: الطبعة

 الأولى،: الطبعـة الكتـب، عـالم  المعـاصرة، العربيـة اللغـة معجـم : الحميد عبد مختار أحمد - ٤

 .م ٢٠٠٨ -  هـ ١٤٢٩

 الكتب دار التعريفات،): : هـ٨١٦: المتوفى (الجرجاني الشريف الزين علي بن محمد بن علي - ٥

 .م١٩٨٣-  هـ١٤٠٣ الأولى: الطبعة لبنان،– بيروت العلمية

 سنة بدون الدعوة، دار الوسيط، المعجم : وآخرون مصطفى إبراهيم بالقاهرة، العربية اللغة مجمع - ٦

  .نشر

م : ا اا:  
 

 .م٢٠٠٩ / ٢٠٠٨ العربية، النهضة دار – النشاط – داريالإ القانون: على محمد إبراهيم - ١

 القضاء، وأحكام التشريعية النصوص ضوء في داريةالإ الدعاوى في الوجيز : السنتريسي أحمد - ٢

 .م٢٠١٨ الأولى الطبعة القانونية، الوفاء مكتبة

 .نشر  دار بدون م،٢٠١٧/٢٠١٨،داريالإ القانون في الوسيط - 

 م،٢٠١٩/٢٠٢٠ والدستوري، داريالإ القضاء: مغازي االله عبد ومحمد ، مرجان أحمد  السيد - ٣

  .نشر دار بدون

 المـسئولية أسـاس المـشروعية بمبدأ الإخلال: الكحلاوي محمد ورجب هيكل، خليل السيد - ٤

 .نشر دار بدون م٢٠١٥ ،داريةالإ

 .م٢٠١١، دار النهضة العربية، داريالقضاء الإ: داود الباز  - ٥



  
)٢٥١١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 مقارنـة، دراسـة "بالـسلطة الانحـراف" السلطة استعمال في التعسف نظرية: الطماوي سليمان - ٦

 .م١٩٧٨ الثالثة، الطبعة شمس، عين مطبعة

 –مسئولية الموظفين ومسئولية الدولة في القانون المقارن، دار إقرأ، بيروت : طلال عامر المهتار  - ٧

 .م١٩٨٢لبنان، 

 .م١٩٩٥ وحدوده، الهيئة المصرية العامة للكتاب، داريالضبط الإ: عادل أبو الخير  - ٨

 .م٢٠٠٤ بدون نشر - دارية الإد العقو– دارية القرارات الإ– داريالقانون الإ: عادل أبو الخير  - ٩

 . نشر دار بدون م،٢٠٢٠/ ٢٠١٩ ،داريالإ القانون: النادي محمد فؤاد - ١٠

 .م٢٠٠٠ الإسكندرية، الجامعية، المطبوعات دار ،داريالإ القانون: الحلو راغب ماجد - ١١

 عربيـة،ال النهـضة دار ،داريالإ القـضاء العـام، القـانون في الوسـيط: جعفر قاسم أنس محمد - ١٢

 .م١٩٨٧

 .م٢٠١٤ ،الجديدة الجامعة دار ،داريالإ القضاء أصول: الوهاب عبد رفعت محمد - ١٣

الحقوق والحريات العامة وحقوق الإنسان في قضاء وإفتاء مجلس : محمد ماهر أبو العينين  - ١٤

ت الدولة وقضاء النقض والدستورية العليا ، الكتاب الأول، الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارا

 .م٢٠١٣القانونية 

 .م١٩٥٦ ورقابة القضاء لأعمال الإدارة، داريدروس في القانون الإ: محمود حافظ  - ١٥

  :توا ا اا: 

 الوفاء دار ، مقارنة تأصيلية دراسة التقاضي في للخصم الإجرائية الأمانة: شرقاوي خليفة أحمد - ١

 .م٢٠١٨ القانونية،

 .م٢٠٠٧ ومبدأ المشروعية، دار النهضة العربية، داريةرارات الإتدرج الق: ثروت بدوي  - ٢

 لغــة المــصالح ، دار المطبوعــات الجامعيــة، داريالفــساد الإ: حــسنين المحمــدي بــوادي  - ٣

 .م٢٠٠٨الإسكندرية، 

 القضائية، دار الجامعة داريةالأسانيد غير المنتجة في الإجراءات الإ: حسين عثمان محمد عثمان  - ٤

 .م٢٠١٥الجديدة، 

 .م٢٠١٥ دار النهضة العربية، -  الكتاب الأول–صناعة التشريع : سري محمود صيام  - ٥



 
)٢٥١٢(   افادارارات اداري" ل اء اا ء أ   درا"  

 الـسلبي، دار الحقانيـة، القــاهرة، داريالنظــام القـانوني للقـرار الإ: سـعيد إبـراهيم عطيـة هـلال  - ٦

 .م٢٠١٥

 الطبعة الثانية، – دراسة مقارنة –نظرية التعسف في استعمال السلطة : سليمان محمد الطماوي  - ٧

 .م١٩٦٦دار الفكر العربي، 

 .م ٢٠١٢، الطبعة الرابعة، بدون دار نشر، داريةدفوع وعوارض الدعوى الإ: سمير يوسف البهي  - ٨

الحيدة كضمانة من ضمانات التأديب في الوظيفة العامة، دار الفكر الجامعي، : عادل أحمد فؤاد  - ٩

 .م٢٠١٥

 الطبعـة الأولى، المركـز القـومي قـضاء الأمـور المـستعجلة،: عبد العزيز عبد المنعم خليفـة  - ١٠

 .م٢٠٠٨للإصدارات القانونية، 

منهج الشريعة الإسلامية في حماية المجتمع من الفساد المالي : عبد االله بن ناصر آل غصاب  - ١١

 .م٢٠١١ -  هــ ١٤٣٢، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، الطبعة الأولى ، داريوالإ

 .م٢٠١٧ -  هـ ١٤٣٨ نشر، دار بدون وسلوك، قيم النزاهة: الغامدي حميد سالم بن ماجد - ١٢

 ،١ع الكويت، جامعة – الحقوق مجلة ،داريةالإ القرارات في والنية الإرادة: الحلو راغب ماجد - ١٣

 .٢٠١٩ مارس ،٤٣س

 منــشأة ،داريالإ القــضاء أمــام التقــاضي إجــراءات إشــكاليات: مــسعود الحميــد عبــد محمــد - ١٤

 .م٢٠٠٩ المعارف

 الفقـه في وأحكامـه مظـاهره التقـاضي، بحـق الانحـراف: مهنـى الـرحمن عبـد واعـر ممدوح - ١٥

 عـدد ،)الأزهـر جامعة – القاهرة بنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية(الزهراء مجلة الإسلامي،

  .م٢٠٢١) ٣١(

راه : راا ر:  

  التقـاضي في المرافعـات قـانون في الإجرائيـة الأمانـة: الهجـرسي العزيـز عبـد محمـد محمود - ١

 .م٢٠١٩ شمس، عين جامعة الحقوق كلية دكتوراه، رسالة تطبيقية، تأصيلية دراسة والتنفيذ،

اتخاذ القرار بالمصلحة، رسالة دكتوراه، المعهد : عبد العزيز بن سطام بن عبد العزيز آل سعود  - ٢

 .م٢٠٠٥العالي للقضاء، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 



  
)٢٥١٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 القطاعات في الفساد من الحد في والمساءلة الشفافية دور: السبيعي بادي بن علوش بن فارس - ٣

 .م٢٠١٠ الرياض، الأمنية، للعلوم نايف جامعة دكتوراه، رسالة الحكومية،

  :التالي الموقع على) pdf (بنظام الدولية المعلومات شبكة على منشورة

h�ps://dspace.univouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/1197/1/Labo
udi_Ayoub.pdf 

 :  :  

 والنـشر للدراسـات الجامعيـة المؤسـسة حـداد، سـليم/ د ترجمـة الإدارة، خطأ: دولوناي بنوا - ١

  .م٢٠١١ بيروت، والتوزيع،

د :وت اا   ثت وأ:  
 الأزهر جامعة مجلة الأحداث، جنوح في الاجتماعية العوامل أثر  : حمد محمد حمد إبراهيم   - ١

 .A- ٢ عدد عدد ،١٠ مجلد ،٢٠٠٨ الإنسانية، العلوم سلسلة ، بغزة

  :على الموقع التالي) pdf(منشور على شبكة المعلومات الدولية بنظام 

http://www.alazhar.edu.ps/journal/attachedFile.asp?seqq1=906 
اهة والـشفافية والمـساءلة في مواجهـة الفـساد، النز:  أمان- الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة - ٢

 .م٢٠١٦الطبعة الرابعة، فلسطين، 

  :على الموقع التالي ) Pdf(منشور على شبكة المعلومات الدولية بصيغة 

https://www.amanpalestine.org/cached_uploads/download/migratedfil
es/itemfiles/a3c017f867420a33612e724d8a4bd640.pdf 

 -  جـدة والبحوث، للدراسات التأصيل مركز الدين، تجديد مفهوم: خير سعيد محمد اميبسط - ٣

 .٢٠١٢ -  هـ ١٤٣٣ الأولى،: الطبعة السعودية، العربية المملكة

   :التالي الموقع على) Pdf (بصيغة الدولية المعلومات شبكة على منشور

h�ps://ia601202.us.archive.org/3/items/ktb03_201610/c081.pdf 

حل فاعل لمواجهة الأزمات أم هروب مـن ..تزايد تشكيل اللجان الحكومية : شقران الرشيدي - ٤

، معهد الإدارة العامة، المملكة العربيـة الـسعودية، العـدد دارية، مجلة التنمية الإ  تحمل المسئولية؟

 : ، منشور على موقع المجلة على شبكة المعلومات الدولية١٣٢

http://www.tanmia-idaria.ipa.edu.sa/Ar�cle.aspx?Id=854 



 
)٢٥١٤(   افادارارات اداري" ل اء اا ء أ   درا"  

 : توا ا ت ا:  

١ - ا ا أ دارا . 
 الثـانى العدد -  الخامسة نةالعليا، الس داريةالإ المحكمة قررتها التي القانونية المبادئ مجموعة - 

 .)م١٩٦٠ سنة مايو آخر إلى ١٩٦٠ سنة فبراير اول من(

من ( العدد الثاني - السنة التاسعة ،  العلياداريةمجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإ - 

 .م١٩٦٤ آخر مايو إلى ١٩٦٤أول فبراير 

من أول  (- السنة الحادية عشرة ،  العلياريةدا قررتها المحكمة الإالتيمجموعة المبادئ القانونية  - 

 ).م١٩٦٦سنة   آخر يونيهإلى ١٩٦٥أكتوبر سنة 

 العـدد - الـسنة الرابعـة عـشرة ،  العليـاداريةمجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإ - 

 ).م١٩٦٩ آخر سبتمبر سنة إلى ١٩٦٩من منتصف فبراير سنة (الثاني 

 العدد - السنة الخامسة عشرة ،  العليادارية قررتها المحكمة الإالتية مجموعة المبادىء القانوني - 

 ).م١٩٧٠ منتصف فبراير سنة إلى ١٩٦٩من أول اكتوبر سنة (الأول 

 العدد - السنة التاسعة والعشرون ،  العلياداريةمجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإ - 

 ).م١٩٨٤بتمبر سنة  آخر سإلى ١٩٨٤من أول مارس سنة (الثاني 

 العدد –السنة الحادية والثلاثون ،  العليادارية قررتها المحكمة الإالتيمجموعة المبادئ القانونية  - 

 ).م١٩٨٦ آخر سبتمبر سنة إلى ١٩٨٦من أول مارس سنة (الثانى 

أول أكتـوبر ( الجـزء الأول - السنة الثالثـة والثلاثـون ،  العلياداريةموعة أحكام المحكمة الإمج - 

 ).م١٩٨٨ أخر فبراير سنة -  ١٩٨٧

 -  والثلاثـون الخامـسة العليـا، الـسنة داريةالإ المحكمة قررتها التي القانونية المبادئ مجموعة - 

 .)م١٩٩٠ سنة فبراير آخر إلى ١٩٨٩ سنة أكتوبر أول من (الأول العدد

 -  والثلاثـون الخامـسة العليـا، الـسنة داريةالإ المحكمة قررتها التي القانونية المبادئ مجموعة - 

 .)م١٩٩٠ سبتمبر آخر إلى ١٩٩٠ سنة مارس أول من (-  الثاني العدد

 الجزء - السنة الثامنة والثلاثون ،  العلياداريةمجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإ - 

 ). م١٩٩٣  آخر سبتمبر سنةإلى ١٩٩٣من أول مارس سنة (الثاني 



  
)٢٥١٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 الجزء - السنة التاسعة والثلاثون ،  العلياداريةرتها المحكمة الإمجموعة المبادئ القانونية التي قر - 

 ).م١٩٩٤ أخر فبراير سنة إلى ١٩٩٣من أول أكتوبر سنة (الأول 

 الجزء -  والثلاثون التاسعة العليا، السنة داريةالإ المحكمة قررتها التي القانونية المبادئ مجموعة - 

 ).م١٩٩٤ سنة سبتمبر ١٥ إلى ١٩٩٤ سنة مارس أول من (الثاني

 -  والأربعـون الواحـدة العليـا، الـسنة داريةالإ المحكمة قررتها التي القانونية المبادئ مجموعة - 

 .)م١٩٩٦ سنة مارس آخر إلى ١٩٩٥ سنة أكتوبر أول من (الأول الجزء

 الجزء - السنة الثانية والأربعون ،  العلياداريةمجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإ - 

 ).م١٩٩٧  آخر سبتمبرإلى ١٩٩٧من أول مارس سنة (لثاني ا

 الجزء -  والأربعون الثالثة العليا، السنة داريةالإ المحكمة قررتها التي القانونية المبادئ مجموعة - 

 .)م١٩٩٨ سنة فبراير آخر إلى ١٩٩٧ سنة أكتوبر أول من (الأول

 الجزء - السنة الثالثة والأربعون ،  العليادارية قررتها المحكمة الإالتيمجموعة المبادئ القانونية    - 

 ).م١٩٩٨ آخر سبتمبر سنة إلى ١٩٩٨من أول مارس سنة (الثانى 

 - لـسنة الـسادسة والأربعـون ، ا العليـاداريةمجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإ - 

 ).م٢٠٠١ آخر فبراير سنة إلى ٢٠٠٠ أكتوبر سنة ١٥من أول (الجزء الأول 

 - الـسنة الـسادسة والأربعـون ،  العليادارية قررتها المحكمة الإالتيعة المبادئ القانونية مجمو   - 

 ).م٢٠٠١ آخر يونيه سنة إلى ٢٠٠١من أول مارس سنة (الجزء الثانى 

 -  والأربعـون الـسادسة العليـا، الـسنة داريةالإ المحكمة قررتها التي القانونية المبادئ مجموعة - 

 .)م٢٠٠١ سنة فبراير آخر إلى ٢٠٠٠ سنة برأكتو ١٥ من (الأول الجزء

 -  والأربعـون  الـسنة الـسادسة،  العلياداريةمجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإ - 

 ).م٢٠٠١ آخر سبتمبر إلى ٢٠٠١من يونيه سنة (الجزء الثالث 

 مـن -  الأول الجزء -  الخمسون العليا، السنة داريةالإ المحكمة قررتها التي المبادئ مجموعة - 

 ).م٢٠٠٥ سنة مارس آخر إلى ٢٠٠٤ سنة أكتوبر أول

 الثاني الجزء -  الخمسون العليا، السنة داريةالإ المحكمة قررتها التي القانونية المبادئ مجموعة - 

 ).م٢٠٠٥ سنة سبتمبر آخر إلى ٢٠٠٥ سنة إبريل أول من - 
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 - الـسنة الحاديـة والخمـسون ، ليا العداريةموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإمج - 

 ).م٢٠٠٦ آخر مارس إلى ٢٠٠٥ من أول أكتوبر سنة - الجزء الأول 

 ٢٠٠٦ أكتوبر أول من الأول، الجزء  -  الأولى الدائرة – العليا داريةالإ المحكمة مبادئ مجموعة - 

 ).م٢٠٠٧ إبريل  إلى

 الثاني الجزء -  الأولى ، الدائرةالعليا داريةالإ المحكمة قررتها التي القانونية المبادئ مجموعة - 

 .)م ٢٠٠٧ سنة سبتمبر نهاية حتى إبريل أول من الفترة(

 - في السنة الثالثة والخمسون ،  العلياداريةموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإمج - 

 ).م٢٠٠٨ آخر سبتمبر سنة إلى ٢٠٠٨ من أول أبريل سنة - الجزء الثاني 

السنة الخامسة والخمـسين والـسادسة ،  العليادارية قررتها المحكمة الإمجموعة المبادئ التي - 

 ).م٢٠١١ آخر سبتمبر إلى ٢٠٠٩ من أول أكتوبر - والخمسين 

٢ - ء اا  أ داري. 
 .م١٩٤٦مجموعة المكتب الفني السنة الثالثة، الجزء الثالث،  - 

 .م١٩٥١ مجموعة المكتب الفني السنة الخامسة، الجزء الأول، - 

 .م١٩٥٢مجموعة المكتب الفني السنة السادسة، الجزء الثاني،  - 

 .م١٩٥٢الأول،  الجزء السابعة، السنة الفني المكتب مجموعة - 

 .م١٩٥٣مجموعة المكتب الفني السنة السابعة، الجزء الثالث،  - 

 .م١٩٥٤مجموعة المكتب الفني السنة الثامنة، الجزء الثالث،  -

 ،داريالإ القرار تنفيذ ووقف الإلغاء دعوى – داريالإ القضاء عةموسو : إسماعيل السيد خميس - ٣

 .نشر سنة بدون والتوزيع، للنشر محمود دار

  : ة اا: 
  .م٢٠/٧/١٩٩٥ بتاريخ ٢٩ العدد الرسمية، الجريدة -

  م،١٨/٧/٢٠٠٠ بتاريخ ٢٠ العدد الرسمية، الجريدة - 

  .م٢٠١٩ مايو ١٢ اريخبت مكرر، ١٩ العدد الرسمية  الجريدة- 



  
)٢٥١٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 : ما  اا:  
  

1- J osseline de CLAUSADE, « la sécurité juridque et la complexité du 
droit » - études et docoments du conseil d’tat, - la documentation 
française, Paris 2006. 
2- Jean Rivero, et jean Waline : droit administra�f, Dalloz , éd 1 , 
1998. 
3- J-F Couzinet: "La notion de faute lourde administrative" R.D.P. 
1977. 
4- Ph. Foillard, droit administra�f, éd Paradigme, 2002. 
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  س ات

......................................................................................................٢٣٩٣  

  ٢٣٩٧....................................... ااف وأ  ل اارات ادار: ا اي

  ٢٣٩٨............................................. ومق ااف  ل اارات ادار: ا اول

  ٢٣٩٨.................................................... ااف  ل اارات ادار: اع اول

مع اا :دارارات ال ا  افق ا٢٤٠٠.....................................................م  

ما ا :دارارات ال ا  افب ا٢٤٠٦...................................................أ  

  ٢٤٠٧.........................................................................ء م وإرادة ادارة: اع اول

مع اا :ا ٢٤١١..................................................................................ا  

ع اواة: اة واا .........................................................................٢٤١٤  

اع اا :وا اا ا ل٢٤١٧...........................................................ا  

  ٢٤٢٢...................................... ااف   إار اار اداري ومذه: ا اول

  ٢٤٢٣......................................ي ااف    وإار اار ادار: ا اول

  ٢٤٢٤.....................................ا ا ام واا  إار اار اداري: ا اول

ما ا :ار اإ  ل اءة اداريإار ا................................................٢٤٣١  

ا ا :دارارات اا  ...............................................................٢٤٣٥  

اا داري: اار اار اإ  ا٢٤٣٩.............................................................ا  

ا داري: اار ا ا ٢٤٥١...............................................................ا  

ما داري: اار اا ذ وم    افا .......................................٢٤٥٣  

  ٢٤٥٥................................... مذ اار اداري  ا ا   اط : ا اول

ما ا :ا مما اا  داريار اا   واةا ..........................٢٤٦٢  

ما ا :م درةا ا داري   وار اا    افا ..........٢٤٧٠  

  ٢٤٧١.............................................اف    اار اداري ا: ا اول

  ٢٤٧٢................................ ا  ذوي ان  اار اداري  اوع: ا اول

ا ام :رت اا  درا ممأي ا ا ..................................٢٤٧٤  

ا ا :ا  اا ما ...........................................................٢٤٧٨  

ا اداري: مار اا   درةا  ا    اف٢٤٨٢..................ا  

  ٢٤٨٣............................................  ا ادر  ز اار اداري: ا اول
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ما داري: اار اا ز  درا  صا ٢٤٨٩......................................ا  

ا داري: اار اا ز  درا ا  ل٢٤٩٤.............................................ا  

اا ء: اا     ار اار ادة إ٢٥٠٣.....................................إ  

٢٥٠٥.....................................................................................................ا  

 أو :ا م را:.......................................................................................٢٥٠٥  

 م :  ت٢٥٠٨.........................................................................................:ا  

اا ٢٥١٠.................................................................................................أ  

  ٢٥١٨...........................................................................................س ات

  


